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 إلىالوسائل للوصول  أهمتعتبر الانتخابات في النظم السیاسیة المعاصرة من 

تمثیل  إلىالتي تهدف و  الرئاسیة الدولة أو عضویة البرلمان أو المجالس المحلیة المنتخبة

التحضیریة للعملیة  الأعمالتعتبر عملیة الترشح من و  ،الدفاع عن مصلحةو  المواطن

للمشاركة في  الأركانبزمن قریب فالترشح من أهم و  الانتخابیة التي تسبق الاقتراع المباشر

مكفول دستوریا فقط، بل أن  لأنهلیس و  طیةال الدیمقر ثم كان لازما لأجومن الحیاة السیاسیة، 

  .من العملیة الانتخابیة أهمیةعملیة الترشح أكثر 

 الأساسیةهو أحد المكونات، و  للأفرادمن أهم الحقوق السیاسیة تعتبر عملیة الترشح و 

الذي نادت به مختلف المواثیق  الأمرهو و  لقیام دیمقراطیة حقیقیة تمكنها سیادة القانون

  .كرسته التشریعات الوطنیةو  الدولیة

القوانین العضویة خاصة من نظام آخر و  تیر الجزائریة المتعاقبةاحیث نجد أن الدس

المؤرخ في قانون الانتخابات فضلت في كیفیة القیام العملیة  16/10قانون عضوي 

ظهور النتائج النهائیة، متضمنة عملیة الترشح فا بالرجوع  الانتخابیة من بدایتها الى غایة

 اعد التي تنظم شروطالقانون الانتخابي نكشف مجموعة من المبادئ أو القو و  الدستور لأحكام

حریة الترشح تحدید مجموعة من الشروط و  یةإجراءات الترشیح حیث تفرض قواعد التعددو 

أهم  الأخیرةالتي تكفل تحقیق قاعدة المساواة بین الجمیع أمام حریة الترشح باعتبار هذه 

  .مصداقیة لعملیة الترشح

قواعد  إرساءاولة القانون الانتخابي بمحو  لهذا الغرض قام المؤسس الدستوريو 

 إلا أنه من خلال دراستنا إجراءاتهتعددیة سواء من خلال شروط الترشح أو و  حرة انتخابیة

عنه في الدستور بین  معلنتبین لنا التفاوت بین المطمح ال وإجراءاتهفحصنا لشروط الترشیحو 

 الترشح من جهةعائقا أمام حریة التي قد تشكل و  ثقل الشروط التي تطلبها العملیة الانتخابیة

  .أمام ضمان انتخابات تعهدیة دیمقراطیةو 
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حق الترشح لتولي الوظائف العامة " بناءا على ما تقدم أعلاه تأتي أهمیة موضوع 

العملي، فعلي المستوى النظري تكون بتسلیط الضوء و  على المستویین النظري" في الجزائر

ء من ناحیة اسو  یةلدساتیر الجزائر كذا او  كیف تناولته المواثیق الدولیةو  على حق الترشح

الدراسات المقارنة ، أما على المستوى العملي تكمن في القوانین التي و  التعریفات الفقهیة

التعمق في و  هذا من خلال الدراسةو  شفافیتهاو  الرقابة على نزاهتهاو  تضبط عملیة الترشح

منها ماجاء به و  نون الانتخابيمنها ماجاء به قاو  القوانین العضویة  المعلقة بنظام الانتخابي

  .2016كذا التعدیل الدستوري  آخر قانون انتخابي باعتباره 16/10قانون الانتخابات 

ن أهمیة العملیة تكمو  ن النظریةة الموضوع محل الدراسة من الناحیتیبناءا على أهمی

الترشح  تبیان مكانة حقفي  "تولي الوظائف العامة في الجزائرحق الترشح ل"دراسة موضوع 

لة أهمیة مرح برازإمعدساتیر الجزائریة، كذا و  كحق من الحقوق السیاسیة في المواثیق الدولیة

 معرفة إجراءات المتبعة لعملیة الترشح لانتخابات الرئاسیةو  الترشح في العملیة الانتخابیة

 الأجهزةبما فیها من  مختلف التطورات التي عرفها النظام الانتخابي،و المحلیةو  التشریعیةو 

 .على صحة عملیة الترشح الإشرافو المكلفة بالرقابة

 للأسبابالنسبة فب أسباب موضوعیةو  تتراوح أسباب اختیار الموضوع بین أسباب ذاتیة

  :الذاتیة تتمثل في

كیف تناولته و  مكانته في المواثیق الدولیة بصفة عامةو  الرغبة في معرفة حق الترشح

الموضوعیة المتبعة للمشاركة و  الشكلیة الإجراءاتالدساتیر الجزائریة بصفة خاصة لمعرفة 

التعمق في الضوابط التي تحكم سیر عملیة الترشح لضمان و  الدراسةو  ،في الحیاة السیاسیة

 .نزاهتهاو  حریتهاو  شفافیتها

  :الموضوعیة تتمثل في للأسبابأما بالنسبة 

إثراء المكتبة بمرجع علمي جدید الارتباط و  البحوث حول هذا الموضوعو  نقص الدراسات -

وسیلة لنقد و الوثیق بین حق الترشح باعتباره ركن من أركان المشاركة في الحیاة السیاسیة
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 وأهدافهااستقرار مؤسساتها أهمیة الدراسةو  استمراریة الدولةو  الوظائف العامة في الدولة

  .بـ حق الترشححساسیة المواضیع المتعلقة و 

معلوماتنا حول حق الترشح باعتباره أحد أهم الحقوق السیاسیة، و  ناالرغبة في توسیع معارف -

مرحلة للمشاركة في الحیاة السیاسیة تقلد الوظائف العامة في  أهمباعتبار أن حق الترشح و 

ذا عل هو  ،مدى صحتهاالنظر في ملفات الترشح و و  إجراءاته دقةشروطه و  یةالدولة لأهم

  :في الإشكالیةالتفكیر تكمن  و  المستوى من التقدیم

  : التي یمكن طرحها في هذا السیاق تتمحور حول وعلیه فالإشكالیة

 ؟التشریع الجزائريمبادئ حمایة حق الترشح في و  ضمانات  

وموضوع حق الترشح لتولي الوظائف العامة في الجزائر یحتوي على مجموعة من 

الفرعیة عن تلك المطروحة  الإشكالاتتفتق مجموعة من  إلىالأمر الذي أدى  الإشكالات

  : سابقا ، دارت على محورها بعض مباحث هذا البحث نذكر منها على النحو التالي

  دساتیر الجزائریةو  حق الترشح في المواثیق الدولیة -

  المقصود بحق الترشح التقلد الوظائف العامة  -

  ما هي ضمانات ممارسة حق الترشح -

  ممارسة حق الترشح وإجراءاتما هي شروط -

  ما هي الجهات المختصة في دراسة ملفات الترشح -

  :التساؤلات اعتمدنا في دراستنا هذه علىو  الإشكالیةللإجابة على هذه و 

تحلیل و  المتعبة في عملیة الترشح الإجراءاتأهم  لدراسة المنهج التحلیلي الوصفي

إجراءات عملیة الترشح بالمنهج الوصفي و  القوانین المتعلقة بكیفیةو  النصوص الدستوریة

المنهج ، كما اعتمدنا على یعتمد على وصف الموضوع المدروس في حالته المراهنة



 مقدمة

 

8 

دساتیر الجزائریة و  كیف تناوله المواثیق الدولیة وصفه عامةو  لدراسة موضوع الترشحالمقارن

 .بصفة خاصة

الفصل  إلى، حیث تطرقنا إلى فصلین اثنینلمعالجة هذا الموضوع قسمنا بحثنا هذا و 

المفاهیمي إلىالإطار تطرقنا  الأولتناولنا فیه مبحثین أما  والإطلاقحق الترشح بین التقید الأول

  .الدساتیر الجزائریة و  الثاني حق الترشح في المواثیق الدولیة أماللحق لترشح ، 

مبحث شروط ممارسة حق الترشح، تناولنا في ال إلىكما تطرقنا في الفصل الثاني 

الشروط الترشیح  إلىتطرقنا شروط الترشیح للانتخابات الرئاسیة، أما المبحث الثاني  الأولإلى

الطعون الواردة في و  المبحث الثالث تطرقنا اللجان الانتخابیةو  لعضویة المجالس المنتخبة،

 .القرارات رفض الترشح
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  :مقدمة

لقد أصبح للانتخابات مكانة بارزة في العصر الحدیث وأضحى ركناً من أركان       

مختلف  اهتمتتحیا إلا بها وبناء على ذلك  أنالدیمقراطیة، بل وروحها التي لا یمكن 

، القانون الدستوري على وجه الخصوص بموضوع الانتخابات ءسیاسیة وفقهاالأنظمة ال

م أحكامها، إذ أن هناك من یرى أن النظام الانتخابي هو قانون وصدرت التشریعات لتنظی

ممارسة الدیمقراطیة، حیث یمثل الوسیلة ل الأسالیب أرقىالحقوق السیاسیة، واعتبروه 

سیادته، فقد أصبح یشكل جزءاً الشعب من اختیار ممثلیه، وممارسة الأساسیة التي تمكن 

  .سن قانون الانتخابات إلىل عملیاً من النظام الدیمقراطي لذا عمدت الدو 

انتخابات لا تتسم بالنزاهة ولا تتفق مع  تجعل أعمالاً لكن قد تشوب المراحل الانتخابیة 

مبادئ الدیمقراطیة على الرغم من وجود القواعد القانونیة التي تنظم هذه المراحل وأهمها 

مت به المواثیق مرحلة الترشح، فالحق في الترشح باعتباره حق من الحقوق السیاسیة اهت

الدولیة بصفة عامة، والدساتیر بصفة خاصة، ففي الجزائر كان من الضروري أن یطرأ 

تعدیل في القواعد والقوانین الانتخابیة لیتكیف النظام الانتخابي مع النظام السیاسي، فقد 

  .الإصلاحاتعرف نظام الانتخاب بصفة عامة وحق الترشح بصفة خاصة جملة من 

ز حق الترشح بالتقیید في مرحلة الحزب الواحد وبعد الانتقال من نظام الحزب وقد تمیّ       

سنعالجه ، وهذا ما والإطلاقنظام التعددّیة الحزبیة عرف الترشح نوع من الحریة  إلىالواحد 

في مبحث أول من خلال  الترشحماهیة في هذا الفصل من خلال التطرق إلى 

المطلب الثاني في  ناتطرقوم ومبادئ وطرق الترشح و مفهلالمطلب الأول  تطرقنا فيمطلبین،

، وفي مبحث ثاني إلى من خلال مفهوم الوظائف العامة تولي الوظائف العامةالترشح لحق 

  .ثیق الدولیة والدساتیر الجزائریة في مطلبین على التواليحق الترشح في الموا
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  للحق في الترشح المفاهیمي الإطار: المبحث الأول

بدورها فهي ، دیثة بالانتخابات كوسیلة للاختیار الحكامم الدیمقراطیة الحتأخذ النظ

تقرر الحق في الترشح والذي یعتبر أحد جوانب الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرد إذا ما 

توفرت فیه الشروط القانونیة المطلوبة، سواء كان الترشح لمنصب رئیس الدولة أو المجالس 

 لیات التي تصاحب عملیة الانتخابعملیة الترشح من أهم العمفالوطنیة، أو المحلیة الشعبیة 

وهي مرحلة تحضیریة للعملیة الانتخابیة، والترشح عمل قانوني یعبر فیه الفرد طرحه وبصفة 

رسمیة أمام الجهات المختصة على إرادته في التقدم لتقلد المنصب المطلوب شغله و عامة 

أنه ذلك الإجراء من إجراءات العملیة الانتخابیة الذي یقم بالانتخابات، وهناك من یعرفه ب

بمقتضاه اكتساب المواطن المرشح وإصلاحات المؤهلین لدخول المنافسة الانتخابیة والسعي 

  .1للحصول على أصوات الناخبین من اجل الفوز بالمنصب المطلوب شغله

ب الخاصة به، مفهوم الترشح، وكذا مختلف المبادئ والأسالی إلىسنتعرض وعلیه 

  .والتطرق لحق الترشح كیف تناولته المواثیق الدولیة والدساتیر الجزائریة

  الترشحفي حق المفهوم : المطلب الأول

الترشح للانتخابات أیاً كان نوعها هو من الحقوق التي یكفلها الدستور والقانون 

ولة من الناحیة یعبر عن مدى الدیمقراطیة التي تتمتع بها الد الذي تحقیق هذا الحقلو 

السیاسیة أو القانونیة، ولتأكد هذا الحق فإنه لابد من توفر الشروط التي ینص علیها القانون 

أسالیب وطرق الترشح بالوجه الصحیح، خاصة ما تعلق منه  وإتباعصفة المترشح،  لاكتساب

  2.بالانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة

                                                           
نیة، مصر، ، دار الكتاب القانونیة، دار الكتاب القانو )دراسة مقارنة ( حسني قمر، الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة  -1

 .124، ص 2006
ة الانتخابات الرئاسیة و التشریعی( القضائي على الاقتراح العام الإشرافعبد االله شحاتة الشقائي، مبدأ الاشراف  -2

 .424، ص2005دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  ،، دراسة مقارنة)المحلیة
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نتخابات خلال الحملة الانتخابیة العمل على دعم أعماله فهذا الحق یخوّل لكل مترشح للا

ونشاطاته من خلال شرح برنامجه للناخبین بوسائل مشروعة وقانونیة، حیث یعتمد فیها على 

مختلف الأسالیب التي یبرز من خلالها للناخبین أنه الأجدر والأفضل لإقناعهم على 

نحو السلیم، وتكون حرة ونزیهة دون اللجوء إلى تُدَارْ العملیة الانتخابیة على الانتخابه، حتى 

ممارسة ضغوطات تؤثر على الإرادة الحرة للمواطن أو الناخب مثلاً كرشوة المواطنین من 

أجل انتخاب شخص معین، كما انه خلال هذه الفترة یبرز الدور الهام لوسائل الإعلام بكل 

  .1ور ایجابي أو سلبيأشكالها في مدى التأثیر على سیر الحملة الانتخابیة بد

   طرقهو  تعریفهالترشح في : الفرع الأول

الترشح حق كل شخص تتوافر فیه الشروط التي یتطلبها القانون في أن یعلن عن  إن

رغبته الصریحة للمشاركة في الانتخابات بغرض تولي مناصب محلیة أو وطنیة أو رئاسیة، 

من  .سیة للمساهمة في الحیاة السیاسیةوالترشح كذلك یحمل معنى الإفصاح عن الإرادة السیا

  .خلال عدة طرق یترشح بها الفرد للمشاركة في الانتخابات

  تعریف الترشح : أولا

للترشح في مفهومه العدید من التعریفات المختلفة على اعتباره عمل قانوني أو حق 

  .العملیة الانتخابیة الإجراءاتمن  إجراءسیاسي أو 

  :ـ الترشح لغة1

لغة من فعل ترشیح، بمعنى تأهیل وتهیأ للانتخابات أي قدم نفسه لها  إن الترشح

لیختاره الناخبون ممثلا لهم والمترشح هو من یرشح نفسه للانتخابات أو لمنصب من 

طي معظم الدساتیر والقوانین تعریف للترشیح، تعالمناصب أما من الناحیة الاصطلاحیة فلم 

الترشیح والشروط الواجب توافرها في من واكشفت بالنص على إجراءات ممارسة حق 

  .یمارسه

                                                           
 .424، ص السابقعبد االله شحاتة الشقائي، المرجع  -1
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ولقد ذهب بعض الفقهاء للقول أن الانتخاب وظیفة وقال فریق آخر أن حق الترشح 

وعلى ذلك  1والانتخاب حق شخصي في حین فریق ثالث یقول سلطة قانونیة أو حق عام

تبار الترشح من یقتضي هنا تعریف الترشح العودة إلى ما جاء به الفقه الذي اتفق على اع

بزمن قصیر جداً یحدد غالباً الانتخاب الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق 

بموجب القوانین المنظمة للانتخابات، لكنه اختلف حول تحدید المقصود بالترشیح، وعلى 

 مجموعتین، تنظر الأولى إلىللترشیح تقسم  أعطیتالعموم یمكن القول أن التعاریف التي 

للترشح على انه عملیة تجسد المشاركة في الحیاة السیاسیة وتعتبر الثانیة حق من الحقوق 

السیاسیة، وإن وجهة النظر هذه ناتجة عن الأخذ بمبدأ سیادة الشعب وما یترتب علیه من 

نتائج، باعتبارها أن مضمون سیادة الشعب یقوم على أساس أن كل فرد یملك جزء من 

  2.السیادة

  :ح إجراء لإعلان على الرغبة في تولي المناصب السیاسیةالترشی .2

الترشیح حسب هذا الاتجاه یعني تقویم الفرد لنفسه أمام هیئة الناخبین لتولي السلطات 

العامة نیابة عنهم من خلال إعلان الأفراد الذین فیهم شروط العضویة عن رغبتهم تولي 

یقوم غیره بترشیح لهذا الغرض  ومة، أمنصب من مناصب الدولة أو وظیفة من وظائفها العا

نتخاب معین، مع لا) فردیا أو ضمن قائمة(وهو عمل یقوم بموجبه احدهم بترشیح نفسه 

من ) التصریح بالترشیح(وفي الشكل ) شروط الترشیح(خضوعه لقواعد وحدود في الأساس 

لمختصة عن خلال كونه عمل قانوني یعتبر فیه الفرد صراحة وبصفة رسمیة وأمام الجهات ا

إدارته في التقدیم لشغل المنصب المطلوب شغله بالانتخاب باعتباره ذلك الإجراء من 

  3.إجراءات العملیة الانتخابیة من أجل الفوز بالمنصب الانتخابي

  

                                                           
، 1إدارة السلطة، طبعة إستراتیجیةمحمود الخزرجى، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة دراسة معاصرة في كامل  -1

 .233، ص2004دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 
 .277ص ، 2011، 1نعمان احمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، دار الثقافة،ط -2
 .85، ص2008 ،ونیة للانتخابات دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصرابراهیم الوزدي، النظم القان -3
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  :الترشیح حق من الحقوق السیاسیة .3

الترشیح حسب هذا الاتجاه یعد حق من الحقوق السیاسیة، حیث یتم من خلاله 

رئیس الدولة وممثلي الشعب وأعضاء المجالس باعتباره هذا المبدأ یتم بمقتضاه فتح  اختیار

الباب على أساس المساواة أمام كل المواطنین الذین یرغبون في ممارسة حقهم للحصول 

  .مان أو الوصول إلى معظم الرئاسةعلى أصوات الناخبین للفوز بعضویة البرل

ركة المواطن في الحیاة السیاسیة وهو الوجه الآخر یعد الترشح أحد أهم الوسائل مشاو    

لحریة الانتخاب على اعتبار الانتخاب، والترشیح حقان متكاملان لا یقوم الحیاة النیابیة 

لمشاركة في الحیاة الاسالیب ل كذلك یعد الترشح واحد من أهم1،بواحدة منهما دون الآخر

  .للحیاة النیابیة السیاسیة كونه هو والتصویت یمثلان حقان متكاملان

قد تكون عملیة  یة في محتواها المقرر دستوریا بلكلاهما لازمین لأعمال الدیمقراط

  2.الترشیح التي ینطوي علیها النظام السیاسي أكثر أهمیة من العملیة الانتخابیة التي تتبعها

  طرق الترشح: ثانیا

ات وتتمثل هذه تتعدد الطرق التي یترشح بها الفرد من أجل خوض غمار الانتخاب

  :الطرق في

  :الترشح من قبل المنظمات والأحزاب السیاسیة - 1

ویُتخذ هذا الأسلوب في الدول التي تأخذ بنظام التمثیل النسبي وخاصة فیما یتعلق 

لأسلوب في الوقت الحالي أكثر انتشاراً في العامل، ومن ابالانتخابات التشریعیة، ویعتبر هذا 

النظام في انتخاباتها نجد ألمانیا، فنلندا، الیابان، الجزائر وغیرها،  بین الدول التي تعتمد هذا

وتعتمد هذه الأنظمة في معظم الأحیان من خلال هذا الأسلوب لتأمین الحصول على أغلبیة 

                                                           
 .47، ص1،2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط  ،عید سعد النظم الانتخابیة -1
 .224، ص2009 1الأردن،ط  ،سعد مطلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات وحریتها ونزاهتها، دار الدجلة -2
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أصوات الناخبین إلى إجازة إقامة التحالفات، والمشاركة في هذه الانتخابات بقائمة واحدة 

   1.الأحزاب تكون مشتركة بین مجموعة من

أما عن مجمل المعاییر التي تعتمد علیها الأحزاب في اختیار المرشحین فهي تمر 

بعدّة إجراءات یقوم بها الحزب ویتم من خلالها انتقاء المرشحین، وقد تختلف هذه المعاییر 

من حزب إلى آخر، وهذا راجع إلى توجهات الحزب والشروط التي یضعها من أجل انتقاء 

ین، فمثلاً یوجد نوع من الأحزاب یختار مرشحیه من بین الأفراد الذین یحتلون أفضل المرشح

مراكز اجتماعیة مرموقة، أولهم مكانة أدبیة رفیعة، ومن هنا نلاحظ أن العضویة في هذه 

الأحزاب غیر متاحة لكافة الناس، كما أن هذه الأحزاب تتكون من لجان محلیة تكون منتشرة 

، وفي هذه النوعیة من الأحزاب تقوم اللجنة الخاصة بالحزب الذي على كامل أقالیم الدولة

  2.یتكون من لجان وأعضاء بارزین باختیار المرشحین

القول إن  إلىغالبیة الفقه یذهب  أنرغم اختلاف الفقه في كیفیة اختیار معاییر الترشح، إلاّ و 

ا عدّة أوجه، من بینها المعاییر المعتمدة في اختیار المرشحین داخل الأحزاب السیاسیة له

 أنالحالة العمالیة التي یتمیز بها المترشح، فیعتبر هذا المعیار مهم جداً، فهو یبین على 

تغطیة حملته الانتخابیة بطریقة جیدة، إذ تعتبر هذه المیزة عامل أساسي المرشح قادر على 

زب إلى آخر، في اختیار الحزب لهذا المرشح، غیر أنّ هذا المعیار یختلف تطبیقه من ح

فمثلاً بالنسبة للأحزاب التي تكون قدرتها المالیة ضعیفة فغالباً ما یكون اختیارها للمرشح 

في المرشح في هذه الحالة لا یكون  إلیهمالثري، أما في حالة ما إذا كان الحزب غنیاً فإن 

تقلداً شخصیته كأن یكون له شهادات علمیة عالیة أو یكون م هو ثراءه وإنما من یهم أكثر

                                                           
یش تمام، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد شوقي یع -1

 . 36، ص2008/2009خیضر بسكرة، 
، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، )دراسة مقارنة(محمد فرغلي محمد علي، التنظیم القانوني للانتخابات المحلیة  -2

 .630ص
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لمنصب شغل مرموق، وهذا فتوجد معاییر أخرى مهمة أیضاً في اختیار المرشحین لها أهمیة 

  1.عیش فیهیالذي  بالإقلیمبین الأفراد وارتباطه المعیار المالي كشعبیة المرشح 

حزاب السیاسیة بالمرشحین في الجزائر، فنجد أن النظام الانتخابي ما عن علاقة الأا

واً مناسباً كممارسة الحق في الترشح لكافة المواطنین الذین تتوفر فیهم في الجزائر یتیح ج

الأحزاب  هذا الجو قد یتأثر بتعسف أنالشروط المناسبة التي تؤهلهم لممارسة هذا الحق، إلاّ 

المرشحین في ذیل  يباقالتي تضع مرشحها في أعلى ترتیب القوائم الانتخابیة ووضع 

ن القائمة من اجل و الأعضاء أیة فاعلیة سوى أنهم یملؤ الترتیب حیث لا یكون لهؤلاء 

استیفائها للعدد المطلوب فقط، ولا یفوتنا القول بأن معظم الأحزاب السیاسیة قد طغت علیها 

استقبال الرشوة والمحسوبیة في اختیار المرشحین، وهذا ما یمنع وصول أفراد أكفاء، یُختارون 

ؤهلات التي تجعلهم الأصلح لتقلد هذا المنصب وفق ضوابط صحیحة تتوفر فیهم جمیع الم

  2.الانتخابي

لقد بینت مختلف التجارب الانتخابیة في الجزائر أن العدید من الأشخاص الأكفاء، لم 

یتم قبولهم للترشح ضمن القوائم الانتخابیة بسبب أنهم لم تتم رشوتهم، أو أن أعضاء المكاتب 

  3.الحزبیة لم یقبلوهم

على أرض  مبدأ حریة الترشح في الجزائر لیس مجسداً  ننا القول أإذاً ومن هنا یمكن

نما هو مجرد حبر على ورق طالما أن المرشحین یتم اختیارهم من قبل أعضاء االواقع، و 

لجان الأحزاب دون مراعاة الكفاءة والأحقیة، إذ نلاحظ على هذه اللّجان تنشأ وفق اقتراح من 

خذ رأي الناخبین في ذلك، وهذه الإجراءات نجدها متبعة الحكومة وتتم الموافقة علیها دون أ

  4.لدى معظم الأحزاب السیاسیة مع فروق شكلیة وبسیطة بین القمة والقاعدة

                                                           
1- Eon Mastall, les constitutions et le suffrage universel, paris, 1981, p148. 

  .37شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، ص -2
طیب عیسى، مآخذ النظام الانتخابي الجزائري وسبل إصلاحه، مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول واقع وآفاق  -3

 و مبعدها  2، ص 2006التنمیة السیاسیة في الجزائر، جامعة باتنة، 
 .122، ص2002بوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقراطیة بین النظریة والواقع، دار الأمة، الجزائر،  -4
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  :ترشیح الأفراد لأنفسهم -2

ویتم هذا الأسلوب وفق تقدیم طلب خطي موقع من قبل الشخص الذي یرید خوض 

 أنوبة، غیر أن بعض التشریعات تشترط غمار الانتخابات والذي تتوفر فیه الشروط المطل

یتضمن الطلب توقیعین لشاهدین كفیلین یقومان بتزكیة هذا الشخص المقدم للطلب، وأیضاً 

یمكن أن یتم إعادته في حال فوز المرشح بالانتخابات أو إذا لم یفز بهذه الانتخابات رغم 

  1.حصوله على عدد من الأصوات

  :الترشیح من قبل هیئة الناخبین -3

وفي هذا النوع من الترشح یقوم الناخبین باختیار المرشح الذي یودون أن یمثلهم في 

أجهزة السلطة المنتخبة، فنلاحظ على هذا الأسلوب انه یضفي أكثر شفافیة في اختیار 

المرشحین بعیداً عن تسلط الأحزاب السیاسیة في اختیار المرشحین، إذ أن الناخبین یختارون 

والأكفأ والأكثر قدرة على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والأقرب إلى  من یرونهم الأمثل

  2.معرفتهم بانشغالات المواطنین

  التي تحكم ممارسة حق الترشح المبادئ: الفرع الثاني

على أربعة مبادئ مهمة، أجمع الفقه الدستوري على وجوب توفرها  تقوم عملیة الترشح

   : تتمثل هذه المبادئ فيو  شحفهي تعد البنیة الاساسیة في عملیة التر 

  مبدأ عمومیة الترشح : أولا

نقصد بمبدأ عمومیة الترشح تمكین جمیع المواطنین من خوض غمار المنافسة و 

هذا لا یعني خلو هذه و  ،الآخرالانتخابیة من خلال ترشحهم دون تمیز البعض عن البعض 

ممن تتوفر  الأفراداما جمیع إجراءات محددة، فهنا حق الترشح مفتوح أمو  المنافسة من شروط

وفقا إجراءات معینة تجعل هذه المنافسة تجري وفق مسار و  فیهم شروط یحددها القانون

                                                           
 .30شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، ص -1
 .30، ص المرجع نفسه -2
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تتفق  مضبوطةو  قانوني، ذلك أن الاقتراع العام قد نظمه المشرع وفق للشروط معیناو  صحیح

  .مع مضمونه

المثالي أو على النحو  إطلاقهعلى  المبدأمن ثم فإنه من الصعب الأخذ بهذا و 

تتعلق هذه الاعتبارات بتدخل و  نظریة،و  عملیة اعتباراتعدة  إلىالنظري، وذلك راجع 

  .1السیاسیة في تنظیم حق الترشح والأحزاب المشرع

  الترشح إعلان إلزامیةمبدأ : ثانیا

 الترشح أن المشرع الجزائري یلزم كل من یرغب في ترشیح إعلان إلزامیةیقصد بمبدأ 

قبل مدة زمنیة  ن یتقدم بطلب یوضح فیه هذه الرغبةر المنافسة الانتخابیة أنفسه لخوض غما

یحددها القانون من إجراء الاقتراع، كما یقضي بضرورة إعلان الترشح من قبل الجهة 

  .2خلال مدة زمنیة یحددها القانون الإداریة

  مبدأ أهلیة الترشح : ثالثا

ذلك من و  ي یتقدم للترشح،شكلیة في الشخص الذو  تعني توفر شروط موضوعیةو 

أجل الكشف عن رغبته في ترشیح نفسه، تختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى، فالدور 

الذي یلعبه المرشح في المشاركة السیاسیة لا یقل أهمیة عن دور الناخب بل یزید، فكان من 

ي الانتخاب ف الأهلیةالتي من بینها و  المنطق التشدد في الشروط الواجب توفرها في المترشح

  .3أهلیة الترشیح إلیها یوظف

  

                                                           
كتورة، جامعة باتنة، أحمد بنیني، الاجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، اطروحة لنیل شهادة الد -1

  .176، ص 2005/2006
  .31ص  ،سابقالمرجع الشوقي یعیش تمام،  -2

 ،الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)السلطات الثلاث( فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري3 -

  . 61ص  ،2002الجزائر، ط الثالثة، 
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  مبدأ التنافسیة: رابعا

رشحین متعددین أو برامج مختلفة یعني مبدأ التنافسیة وجود التنافس الحقیقي بین مو 

هو ضرورة تقتصر الانتخابات و  الصرفيو  مین، المفهوم الكميو همفیتضمن هذا المعیار و 

ظل الدساتیر السابقة ذات نظام الحزب على مرشح واحد فقط كما كانت في الجزائر في 

ذات مترشحین  انتخاباتقد أفرزت بعض التجارب و  الواحد، قبل التحول في الثمانینات

متعددین، دون أن تترك للناخبین حریة الاختیار إذ تمارس السلطة الترغیب أو الترهیب أو 

  .التزویر بغیة فوز مرشح الحكومة فقط

أي ضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي أما المفهوم الثاني فهو كیفي 

مختلفة، فتشابهها جعل الكثیر من الباحثین ینظرون و  حیث یتوفر أمام الناخب برامج متعددة

الحكم  إبان ألمانیاذلك كما هو الحال في بولندا أو و  إلى الانتخابات على أنها شبه تنافسیة

    . 1الشیوعي

  تولي الوظائف العامةمساواة في مفهوم حق ال: المطلب الثاني

تقُلد الوظائف في الأحكام الدستوریة الحدیثة والمعاصرة حق لمواطني الدولة وفق 

معیار الكفاءة في تولي الوظائف والتدرج في سلمها في إطار احتیاجات الدولة وبموجب 

  .الشروط الواردة في القانون

ي مضامین الحقوق السیاسیة إلى ویرجع إدراج حق تولي الوظائف العامة في الدولة ف

الخلط بین مفهومي الحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة، فمن غلب الاختیار السیاسي في 

، 2شغل الوظائف بواسطة المواطنین عُدَّ في طائفة الحقوق السیاسیة، وهذا هو الرأي الراجح

  .في حین أدرجه التعرض الآخر في إعداد الحقوق المدنیة

                                                           

 .62، ص السابقفوزي اوصدیق، المرجع  1-
 .19، ص2002 القاهرة،داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار النهضة العربیة، -2
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تیر على مساواة المواطنین في هذا الحق إلا في الشروط التي یفرضها لقد أكدت الدسا

من  63،والتي تقابلها المادة 1996من التعدیل الدستوري سنة  55القانون، فقد نصت المادة 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في "على أنه  2016التعدیل الدستوري 

وعلیه تحرص الأنظمة الدیمقراطیة " لتي یحددها القانونالدولة دون أیة شروط أخرى غیر ا

 التي على تحقیق مبدأ المساواة الكاملة أمام الوظائف العامة، باعتبارها احد الحقوق السیاسیة

  1.لا تمیز بین المواطنین إلا من حیث المؤهلات والشروط المطلوبة قانوناً لشغل كل وظیفة

  مفهوم الوظیفة العامة: الفرع الأول

جمیع المواطنین من خوض غمار المنافسة الانتخابیة  الوظیفة العامة تمكین ب ونقصد

وهذا لا یعني خلو هذه المنافسة  من خلال ترشحهم دون تمییز البعض عن البعض الآخر،

، فهنا حق الترشح مفتوح أمام جمیع الأفراد ممن تتوفر فیهم محددة وإجراءاتمن شروط 

إجراءات معینة تجعل هذه المنافسة تجري وفق مسار صحیح شروط یحددها القانون ووفق 

   .وقانوني

  تعریف حق التولي الوظائف العامة: أولا

هو حق من الحقوق السیاسیة أو الجیل الأول من الحقوق كما یطلق علیه، یساهم 

دارة شؤون الدولة وحكمها، یكتسبها الشخص باعتباره عضواً في هیئة االفرد بواسطته في 

، وبهذا اقتصر هذا الحق على المواطنین دون غیرهم الجماعةوشریكاً في إقامة نظام سیاسیة 

مكن الجانب لأنه من الحقوق العامة التي تقابلها الواجبات العامة في الدولة، فهي تكلیف 

وخدمة تستهدف الصالح العام، ومن أهم ما یمیزها عن باقي الحقوق، كما أنها لیست من 

فرد إذ لا یحق ممارستها إلا بتوافر مجموعة من الشروط والمؤهلات الحقوق المطلقة لكل 

  .2تعطي لصاحبها حق المشاركة في بناء الدولة التي رعته ومنحته شرعیة الانتماء لها

                                                           
 .03ص مرجع سابق،حسني قمر،  -1
بسیوني عبد الغاني عبد االله، النظم السیاسیة، دراسة لنظریة الدولة و الحكومة و الحقوق و الحریات العامة في الفكر  -2

  .370ص  ،2004 ،4ط  ،، الإسكندریةالإسلامي والأوروبي، نشأة المعارف
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أخذت و  إن وجدت هذه الأخیرة منذ زمن بعیدو  حیث یعتبر مصطلح الوظیفة العامة حدیثا

اریة السابقة باعتبار أن كل مجتمع یحتاج في الحضو  مسمیات مختلفة في المجتمعات المدنیة

  .إلى أفراد یقومون بأدوار مهمةإدارة شؤونه و  تنظیمه

نحو ذلك و  العامة في تحدید المعنى الاصطلاحي للوظیفة العامة الإدارةلقد اختلف علماء و 

  : باتجاهین

ات صفة أنها مجموعة أشخاص تقوم بالعمل لخدمة المرافق العامة ذ :ـ الاتجاه الشكلي1

  .إداریة

اختصاصات قانونیة یمارسها الشخص أنها مجموعة : ـ الاتجاه الموضوعي التحلیلي2

  .المختص بطریقة دائمة تتوافر فیه شروط معینة

المسؤولیات تلقى على عاتق و  الوظیفة العامة مجموعة من الواجبات :ـ التعریف الراجح 3

  .1الوظیفیة المزایاتعه بالحقوق و اللوائح، مقابل تمالأنظمة و الشخص الموظف بموجب 

  مفهوم مبدأ المساواة: ثانیا

 همفي تعاملو  نقصد بمبدأ المساواة تساوي الأفراد أمام الدولة في مباشر كل وظائفها،

مع بعض على قدم المساواة دون تمییز بینهم بسبب الأصل أو الجنس او الدین أو اللغة أو 

  .2أدائهاو  الالتزاماتتعمل ارستها و ممو  ي في اكتساب الحقوقالمركز الاجتماع

منذ عهد قدیم  الإنسانياهتم بها التفكیر ت كلمة المساواة بوجود البشر، و حیث ارتبط

اعتبروها أساس للحكم الناجح لارتباطها و  ففلاسفة الیونان تحدثوا عن المساواة بإضافة

  .الأخیرةجحت ر و  بین المساواة النسبیة اترددو و  بدیمقراطیة التي كانوا ینادون بها

                                                           
  .12م، ص  1973 ،1، ترجمة انطوان عبده، منشورات عبیدات بیروت، ط لوظیفة العامةلال، ابوران ب -1
معهد العلوم شهادة ماجستیر، ،العام للعامل الأساسيمصطفى الشریف، تولي الوظائف العامة على الضوء القانون  -2

 . 76، ص رئز جامعة الج القانونیة،الاداریة و 
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في  والإسهام كانت المساواة لدیهم تشمل المساواة في إبداء الرأي في ساحة الشعب،و 

المساواة المقرر لكل مواطن في المشاركة في تقریر امة، والمساواة أمام القانون و الحیاة الع

  .النظام الاجتماعي

لا بتطبیق إالة لا تحقق فالعد وثیقا ارتباطاالحریة مبدأ العدالة و ببدأ المساواة یرتبط مو 

مبدأ المساواة بین المواطنین، كما أنه لا وجود للحریة بدون المساواة، لأن المساواة هي 

ا أوضحه جون جاك روسو في كتابة هذا مو  فراد،الركیزة الاساسیة لتحقیق الحریة بین الا

اواة أساس مبدأ المساواة، كما أن المس دون تتحقق أن الحریة لا یمكن أن" العقد الاجتماعي"

  .1 تحقیق العدالة في المجتمعو  الشرعیة

 حیث أنهم قاموا بتطبیق هذا المبدأ على المواطنین الإغریقإن هذا المبدأ عرفه قدماء 

  .بوجه خاص في مجال تولیه الوظائف العامةو 

یا أیها الناس إنا : "القاعدة فیه، قوله تعالىو  الإسلامیةعرف هذا المبدأ في الشریعة و 

صدق 2" قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكمو  جعلناكم شعوبو  أنثىو  قناكم من ذكرخل

  .االله العظیم

إن أباكم و  أیها الناس إن ربكم واحد" السلامو  قال رسولنا محمد علیه أفضل الصلاةو 

لا أعجمي و  آدم من تراب أكرمكم عند االله أتقاكم، لیس لعربي على أعجميو  ، كلكم لأدمواحد

  ".ى عربي فضل إلا بالتقوىعل

حریاته تقوم على أساس مبدأ المساواة دون تمییز و  الإنسانلحقوق  الأساسیةفالقاعدة 

السمو لا وجود لهما في الإسلام، فإقرار المساواة بین الناس یعني إعطاءهم و  كان، فالعلو

  .الواجبات بالتساويو  نصیبهم من الحقوق

الحریات الأخرى فهذا المبدأ هو الذي و  ان الحقوقإن انهیار مبدأ المساواة یعني فقدو 

 الدیمقراطي، فالتفاوت بین الناس یقضي على أهم منجزات الدیمقراطیةالنظام یقوم علیه 

                                                           

 .45، ص 2011، الإسكندریةاشرف محمد انس جعفر، التنظیم الدستوري للوظیفة العامة دار الجامعة الجدیدة،  1-

 .10 الآیة ،سورة الحجرات2- 
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إن و  حریاتهم،و  كل الضمانات المكررة لحقوق الناس وإلغاء یؤدي إلى تسلط فئة على أخرى،و 

على فعل للواقع الاجتماعي القائم  فكرین جاءت نتیجة ردمالمطالبة بالمساواة من قبل ال

  .1العنصریةو  على الطبقةو  التفرقة

 إلىث اعفكانت المساواة هدف الثورات الكبرى في العالم، وكان انعدام المساواة هو الب

  .18الفرنسیة في القرن و  الأمریكیةقیام الثورات 

لب بها من هنا یتضح أن المساواة دور فعال في كثیر من نواحي الحیاة لذلك طاو 

  .ل تجسیدها بكل ما للكلمة من معنىعمو  المفكرینو  الكثیر من الفلاسفة

  أنواع المساواة : ثالثا

 الحریات العامةو  تعتبر المساواة التركیز الأساسي في كل تنظیم دیمقراطي للحقوق

طبیعي بین الأفراد في الحیاة فتحاول منح الجمیع نفس  اختلافهي تأكید لعدم وجود و 

لغیره ت الإمكانات في الظروف الواحدة وكل فرصة یقرها القانون یجب توفیرها ذاو  الفرص

 مدام في نفس الظروف، فهي لا تعني الإطلاق في التطبیق، بل تعني المساواة بمعناها العام

هي لا و  الذي تحقق من خلال المساواة القانونیة أو الفعلیة سواء أكانت مطلقة أو نسبیةو 

ظروفهم، فالمساواة كما ذكرنا هي عدم التمیز  لاختلاف ،واة التامة بینهممع قیام المسا ىتتناف

عدم التمییز و  إلخ...أو العقائدي الاقتصاديأو  الاجتماعيو  بین وضعهم السیاسيبین الأفراد 

یطلق على هذا النوع المساواة و  إما أم یكون مطلقا بین جمیع الأفراد بلا تفرقة أو تبینا

  .المساواة الفعلیةو  نوع آخر تشمل على المساواة القانونیةو  نسبیةالمساواة الو  المطلقة

  :المساواة الفعلیةو  المساواة القانونیة/ 1

تعني المساواة القانونیة أن یكون جمیع الأفراد سواسیة أمام القانون، أي أن تنطبق 

ا علیهم أو ذات القواعد القانونیة على الجمیع، سواء بالنسبة للحمایة القانونیة التي تصفیه

تتمیز هذه المساواة التي أخذت بها الدیمقراطیة التقلیدیة الغربیة في و  بالعقاب الذي تفرضه،

                                                           
جامعة الموصل  ،هادكتور  أطروحة ،و دورها في تولي الوظائف العامة مصطفى سالم مصطفى النجفي، المساواة -1

 .27-28ص  ، دون دار النشر2004
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ثانیهما أنها و  أساسین أو لهما الطابع القانوني لهذه المساواة،بظل المذهب الفردي الحر 

. ینمساواة سلبیة، بمعنى أن تمتنع الدولة عن وضع أیة تفرقة قانونیة لكي یصبح متساو 

یرون أن المساواة القانونیة في  ،"إسمان" في مقدمتهم الفقیه و  من الشرح اكثر الفقهاءف

هو المعنى المقصود من و  الأعباء العامة، أي في الحمایة القانونیة للحقوق الفردیةو  الأهلیة

 یولد الأفراد"  1789الصادر في عام  الإنسانحقوق  نص المادة الأولى من إعلان

   1لا یقوم التفاوت الاجتماعي إلا للمصلحة العامةو  ار متساوین أمام القانونیعیشون أحر و 

لقاعدة القانونیة أیا كانت الیست مطلقة فو  هناك من یرى بأن المساواة القانونیة نسبیةو 

الإطلاق، فقد كانت بعض الطبقات في الزمن الماضي تتمتع و  تقوم في جوهرها على العموم

أما في العصر الحدیث فإن الإتجاه یسیر نحو تطبیق قانون واحد  قوانین خاصة،و  بامتیازات

المتساویة نفسها  العمل على تمتع كل فرد بالحقوق القانونیةو  على جمیع الأفراد في الدولة،

قواعد و  هذا یستحیل عملیا، فالقانون یتضمن شروطاو  مضاف إل ذلك حمایة حقوقهم المدنیة

فر هذه الشروط أو تلك في جمیع أفراد الجماعة فلن من المستحیل أن تتواو  تحكم تطبیقه

إنما هي و  من هنا فإن المساواة لیست مطلقةو  تتوافر شروط الوظیفة مثلا في جمیع الأفراد،

المراكز و  المساواة النسبیة بعكس المساواة المطلقة لا تحترم الاختلافات في القدراتو  سبیةن

مت تون هناك خرق لمبدأ المساواة إذا ما یك الشخصیة فقط، بل تعمل على حمایتها كذلك

تم التعامل  ونیة مختلفة معاملة متساویة أومعاملة الأشخاص الذین یتمتعون في مراكز قان

بذلك فإنه لا یعد إخلال بمبدأ و  مع من یحتلون مراكز قانونیة متساویة بطریقة مختلفة

معینة دون آخر تقدم و  ددةالمساواة في تولي الوظائف العامة أن یشغل فرد معین وظیفة مج

لم تتوفر في و  لتشغلها إذا توفرت في الأول الشروط القانونیة المطلوبة لتشغل هذه الوظیفة

  . 2الشخص الثاني الذي تقدم لشغل الوظیفة

                                                           

 .349، ص 1984وني عبد االله، النظم السیاسیة، بیروت، الدار الجامعیة، یسبعبد الغني  1-

، 444 ، صسنة نشر، القاهرة بدون ،القاهرة دار النهضة العربیة ثروت بدوي، النظم السیاسیة أسس التنظیم السیاسي، 2-

445. 
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  : المساواة الرافعة الخافظة/ 2

، ار إلى مستوى الكبارالمساواة التي تعمل على رفع الصغ أن الاجتماعیقوم علماء 

  .هذه المساواة بالمساواة الرافعة یصبح الجمیع كبارا أقویاء تسمى بحیث

هي المساواة التي ترمي إلى إنزال و  ع آخر من المساواة عكس الأولىهناك نو و 

  .أو الهابطة الخافضةتسمى بالمساواة و  الأقویاء إلى المستوى الفقراء

بارها وسیلة غیر مقبولة، باعت الخافضةإن جانبا كبیرا من الفقه لا یقرون هذه المساواة 

  .تأمین النظام الثوريب لا تتم إلا عند قیام الثورات

یرى البعض أن الفرع من المساواة كثیرا ما یستغله القادة لكسب شعبیة الجماهیر و 

الأقویاء إلى و  تمیل الجماهیر إلى تأیید الحاكم الذي ینزل الأغنیاء حیث خاصة إبان الثورات

الضعفاء یكونون أغلبیة و  السبب في ذلك هو أن الفقراءلعل و  ء،الضعفاو  مستوى الفقراء

  .1أیسر من تحقیق المساواة الرافعة الخافضةالشعب فضلا عن أن تحقیق المساواة 

  المساواة الاجتماعیةو  المساواة السیاسیة/ 3

یعرف البعض المساواة السیاسیة هي بأن یشترك أفراد الشعب بصور عادلة في 

التمثیل عن الأمة في و  وحق الترشح  الانتخابسلطة العامة مثل حق ممارسة خصائص ال

لكن هذا لا یمنع من و  إدارة أمور الدولةو  في حق التوظیف یتساوواأن و  المجالس العامة

یؤمن المنافع العامة و  استعمالها بأحسن صورة إلىإمكانیة تقیید هذه الحقوق للشروط تؤدي 

مناقصة و  الذین یتولون نیابة عنهم مراقبة هؤلاء الحكام یهمممثل اختیارو  الحكام اختیارأو في 

 الأجانبدون  یقرر مبدأ المساواة حق جمیع المواطنینو  إقرار القوانین،و  شؤون الدولة العامة

كتمدید سن معینة لمباشرة هذه  في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للقانون

  . 2الحقوق دون تمیز أو تفریق بینهم

                                                           

 ،2006ر الخلدونیة، مواد الإعلان، الجزائر، داي أحكام القرآن و حقوق الإنسان ف حمایةعمار مساعدي، مبدأ المساواة و  1-

 .31ص 

  .356ص  ،، مرجع سابقعبد الغني بسیوني عبد االله 2-
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نظم هذه الحقوق وفق قوانین یشرعها المشرع المختص فهذه المساواة تعني عدم تذلك ل

وقد عرف هذا النوع من المساواة في  ،وضع قیود ترجع إلى الأصل أو الجنس أو الثورة

  .لكن كانت مساواة بین الأحرار فقطو  المدن الیونانیة

یمقراطیة التقلیدیة باعتبارها أما في العصر الحدیث فتعتبر المساواة السیاسیة ولیدة الد

مذهبا فردیا یقوم على كون الأمة مكونة من أفراد متساوین بناءا على نظریة العقد 

 الخصائص اللازمة إحدىأصبحت هذه المساواة و  نظریة القانون الطبیعي،و  الاجتماعي

صیغة الضروریة للدیمقراطیة بعد أن كانت هدفا للدیمقراطیة التقلیدیة، التي كانت ذات و 

سیاسیة تستهدف مساواة أفراد الأمة مصدر السلطات في حق المشاركة في إدارة شؤونها 

بالتالي تحقیق سیادة و  بحیث یكون لكل إنسان صوت واحد وسیلة لتحقیق هذه المساواة

قوة و  جاذبیتهاو  سحرهاو  هذا النوع من المساواة هو الذي أعطى للدیمقراطیة بریقهاو  الشعب،

دفع إلیها الشعوب حتى ذهب بعض الفقه إلى أن نهما وجه إلیها من فقد تعظیمة مانتشار 

 هذه الجاذبیة أصبح لها قوة الطبیعة ذاتها بحیث أن هذه الجاذبیة تستطیع أن توجه إلیها ما

جاذبیة و  المرء لتعاقب الفصول لكن النقد لا یجدي إلا كما یجدي نقدو  شئت من النقد

لة لتحقیق المساواة السیاسیة دون وضع قیود على هذا وسیو  وحق الاقتراع العام هو  الكواكب،

 الأهلیةكن یوضع بعض الضوابط ضمن غیر المعقول أن یتقرر هذا الحق لناقسي لو  الحق

أو  الأمورالحكم السلیم على و  یفتقد عند هؤلاء القدرة على التمییز إذ، الأجانبأو  الأطفالأو 

عض أن هذه القیود هي قیود فنیة، أي بترشید العملیة مع الولاء التام للمواطن لذلك یرى الب

التصویت هذه و  الانتخابیة طالما أنها لیست قیدا اجتماعیا أو مهنیا فالمساواة في الانتخاب

الدیمقراطي ذاته باعتبار أن الدیمقراطیة نظام  للمبدأمنطقیة و  نتیجة طبیعیة ساواة بنوعیهالما

  .1حكم القانونو  المساواةو  المشروعیة

  

                                                           
 ،1954 – 1953 ،، د طادئ العامة، القاهرة، دار النهضةالمبماوي، القانون السوري و سلیمان الطعثمان خلیل، و  -1

 .109ص



 حق الترشح بین التقیید والإطلاق                         الفصل الأول                  

27 

  القانوني لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة الأساس: الفرع الثاني

 أسس تكاد تكون ثابتة في مختلف دول العالم،و  تخضع الوظیفة العامة إلى مبادئ

  .العمل بمقتضاهاو  على تبنیها من بینها الجزائر التي عملتو 

  :المواثیق الدولیةو  الاتفاقیات: أولا

لیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه لكل شخص بالتساوي إ أشارما  إلىاستنادا 

من نفس الإعلان أنه  23المادة  كذلك فيو  مع الآخرین حق تقلد الوظائف العامة في بلده

في و  مرضیةو  في شروط عمل عادلةو  في حریة اختیار عملهو  لكل شخص حق العمل،"

مع العمل و  ق في أجر متساويأنه لجمیع الأفراد دون تمییز الحو  الحمایة من البطالة

  .1"المتساوي

تاح لكل تأن "السیاسیة فقد نص على و  أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

  .2"مواطن على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده

لى فیما نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان أنه، لكل مواطن الحق في أن تتاح له ع

  .قدم المساواة مع الجمیع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده، على أساس تكافؤ الفرص

تعمل الدول على توفیر فرص و  معتبرة أن حق طبیعي لكل مواطن 34كذلك المادة و 

حریة العمل و  العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلین علیه مع ضمان الإنتاج

من أنواع التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدین أو اللغة دون أي نوع و  فتكافؤ الفرص

وضع  أيأو لرأي السیاسي أو الانتماء الثقافي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي 

  3.آخر

له الحریة اختیاره و  منه على أن لكل شخص الحق في العمل 23أوضحت المادة و 

تم التأكید على و  ر حال التساوي في العمل،لا یجوز التمییز في الأجو  بشروط عادلة مرضیة

                                                           

 .21.23المادة  1948دیسمبر  10الصادر في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 1-
 .25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، المادة  -2

 .24.34المادة  الإنسانالمیثاق العربي لحقوق  3-
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العهد الدولي الخاص بالحقوق  المواثیق الدولیة الخاصة،و  هذا المبدأ في نصوص العهود

، حیث تضمنت هذه المواثیق العدید من النصوص المتعلقة 1966السیاسیة لسنة و  یةالمدن

النساء في الحصول على و  لالرجا بصفة خاصة مبدأ المساواةو  بمبدأ المساواة أمام القانون،

بما لا و  لا في إطار القانونإأن العمل النقابي لا یكون و  في ممارسة العمل النقابي،و  العمل،

  .1یتعارض مع مصلحة الأمن الوطني أو النظام العام

 الإنسانكذلك نجد صدى لهذا المبدأ في نصوص الاتفاقیات الأوروبیة لحمایة حقوق 

 منه 11و 10ن تیخاصة الماد 1950نوفمبر  4رة في روما في للحریات الأساسیة، الصادو 

في إعلان و  ،1961أكتوبر  18للحقوق الاجتماعیة الصادرة في  الأوروبيفي السیاق و 

، من الملاحظ أن جمیع هذه 1968طهران عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لسنة 

الوظائف العامة بالشروط  العهود تؤكد على حق كل مواطن في توليو  المواثیقو  الإعلانات

مجردة تتیح لكل مواطن الفرص المتكافئة و  هي شروط عامةو  الأنظمةو  المعنیة بالقوانین

  .لشغل الوظائف العامة

المعاهدات تعتبر أن مبدأ المساواة أمام و  المواثیقو  بالرغم من أن هذه الإعلاناتو 

لیس لهذا التشریعات سوى  التي تحرص علیها إلا أنهو  تولي الوظائف العامة مبدأ أساسي

  .لا تتمتع بقیمة قانونیةو  سیاسیة،و  قیمة معنویة

وتم التأكد على هذا المبدأ في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان لصادرة في 

الفرص المتاحة لهم لتقلید و  حق المواطنین 25تناولت من المادة  ، حیث2011دیسمبر  21

فضلا عن القیود و  للانتخاباتالترشح و  ها في التصویتقیود أوسع من القیود المعترف ب

المعترف بها فیما یتعلق بالحقوق السیاسیة، فإن فرصة تقلد الوظائف العامة لا تكفل إلا على 

                                                           
، ، دراسة مقارنةالإداريالقضاء  أحكامموسى مصطفى شحادة، مبدأ مساواة أمام تولي الوظائف العامة و تطبیقاته في  -1

 .162ـ 161ص  2002، 16منتدى البحث العلمي، العدد  لة الشریعة والقانون،مج
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بتالي لیس ثمة ما یمنع الدول الأطراف من وضع شروط التقلد الوظائف و  قدم المساواة

  .1أو معاییر الاستقامة أو مؤهلات خاصة العامة من قبیل تحدید السن أو المستوى الدراسي

   الدساتیر العربیة: ثانیا

لقد أكدت دساتیر أغلبیة الدول العربیة على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة في شغل 

لكة المغربیة الفصل الثاني عشر الوظائف العامة دون تمیز من هذه الدساتیر دستور المم

یرجع هم سواء فیما و  المناصب العمومیةو  ئفأن یتقلدوا الوظا المواطنینیمكن لجمیع "

  .2للشروط المطلوبة لینیلها

لكل أردني الحق في تولي " منه على أن  22/2كما نص الدستور الأردني في المادة 

أن التعیین في الوظائف العامة من و  الأنظمةو  المناصب العامة بالشروط المعنیة بالقوانین

  3.الكفاءاتو  المؤهلات أساسلملحقة بها یكون على اوالإدارة  مؤقتة في الدولةو  دائمة

باب الوظائف العامة مفتوح لجمیع : "ي فقرتها الأولى فتنص على أن ف 35أما المادة 

  " المواطنین على أساس المساواة بینهم في الظروف وفقا لأحكام القانون

وظائف من الدستور اللبناني على أن لكل لبناني الحق في تولي ال 12نص المادة و 

جدارة حسب الشروط التي ینص و  العامة لا میزة لأحد على الآخر إلا من حیث الاستحقاق

  .4علیها القانون

باب "على أن  35متحدة نصت في المادة لكما أن دستور دولة الإمارات العربیة ا

م في الظروف وفقا لأحكام نین على أساس المساواة لیتالوظائف العامة مفتوحة لجمیع المواط

   ."لقانونا

                                                           

  .2001ر، دیسمب 21، الإنسان، مجلس حقوق الجمعیة العامة ،الأمم المتحدة 1-

، ، جامعة الموصل، العراقهاولي الوظائف العامة رسالة دكتور دورها في تى سالم مصطفى النجفي، المساواة و مصطف 2-

 .69ص

 .74دط، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ص  ،حمد آنس جعفر، التنظیم الدستوري للوظیفة العامةأشرف م 3-
 .35ص  ،2012ماستر، جامعة محمد خیصر بسكرة،  هنداوي حنان، المساواة في الوظیفة العامة، مذكرة -4
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 یحق لكل المواطنین تقلد المهام"على أنه  12موریتاني في المادة نص الدستور الو 

   ."سوى تلك التي یحددها القانون أخرىالوظائف العمومیة دون شروط و 

في المادة الثامنة على أن تكفل  1971كما نص دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 

  .الدولة تكافؤ الفرص بین المواطنین

لكل مواطن فلسطیني "الفلسطیني نص صراحة على أن  الأساسيما نجد أن القانون ك

في مواد أخرى من و  "الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرصو  الحق في تقلید المناصب

شروط و  العاملین في الدولة العمومیینتم الحدیث على أن تغلب الموظفین  الأساسيالقانون 

  1.استخدامهم یكون وفق لقانون

مختلف القوانین التي نظمت و  ،هذا المبدأثبتت مختلف الدساتیر الجزائریة وقد 

المعلق بنظم الانتخابات، مبدأ المساواة بین  10-16الوظیفة العامة، حیث كرس القانون 

الترشح لتولي الوظائف العامة كما نص و  المواطنین المشاركة السیاسیة بما فیها الانتخاب

على مبدأ مساواة في تقلد الوظائف العامة في  2016ل الدستوري من التعدی 32المادة 

  .الدولة

هو المساواة بین و  أما باقي الدساتیر العربیة فقد اكتفت بالنص على المبدأ العام

من البدیهي أن یدخل تحت هذا اللفظ المطلق المساواة و  الواجبات،و  المواطنین في الحقوق

  .في شغل الوظائف العامة

المساواة في تولي الوظائف العامة، مؤسسات الدولة بعدم التمیز بین  یلزم مبدأو 

لیس و  المواطنین في الوظائف العامة طالما كانوا متساوین في الشروط التي یتطلبها القانون

معنى ذلك المساواة المطلقة في شغل الوظائف العامة التي لا تعترف بالقیود، أو الحدود أو 

ضوعیة، أي أنها مساواة تقوم على أساس تساوي من تتوفر فیهم لكنها مساواة مو و  الضوابط

  .حینئذ تم التمیز بینهم على أسس موضوعیةو  شروط شغل الوظیفة العامة،

                                                           
لبنان،  ،اجیستر، جامعة بیروتشهادة م ،عبد الباسط محمد معطال، الوظیفة العامة و التجاذبات السیاسیة لها -1

 .5.6، ص 2007،2008
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    .الدساتیر الأجنبیة: ثالثا

إن مختلف نصوص الدساتیر الدول الأجنبیة تؤكد مساواة جمیع الموطنین في تولي 

تطبیقه سواء في سن التشریع من قبل و  یا یجب احترامهالوظائف العامة باعتبارها مبدأ دستور 

  .المجالس التمثیلة، أو من قبل جهة الإدارة المختصة بالتعین في الوظائف العامة 

   :ـ فرنسا 1

تعتبر من أوائل الدول التي أرست مبدأ المساواة في هذا المجال، فلقد حرصت الدول 

نات ة في الحقوق، فأوردته في صلب إعلااف مبدأ المساوانالفرنسیة منذ قیامها على اكت

  .ةسعافیالإثم أدرجته في دساتیرها  أصدرتهاالحقوق التي 

 1789المواطن الفرنسي الصادر عام و  الفرنسي لحقوق الإنسان الإعلانفجاء في 

الاختلافات الاجتماعیة لا یمكن و  متساوین في الحقوق یبقون كذلك،و  أنه یولد البشر أحرار

  .نفعة العامةلمساس اأن تقوم إلى أ

لكل المواطن الحق و  نص فیه على أن القانون هو التعبیر عن الإرادة العامة،وكذلك 

بما أن جمیع المواطنین متساوون و  في أن یساهموا مباشرة أو بواسطة ممثلیهم في صیاغته،

، كل حسب كفاءته، دون أي تمییز لعامةالوظائف او  في نظره فهم مقبلون في كل المناصب

  .مواهبهمو  خر سوى ذلك المرتكز على فضائلهمآ

 على أن فرنسا جمهوریة لا تتجزأ علمانیة، دیمقراطیة اجتماعیة 1958نص دستور و 

هي تضمن المساواة امام القانون لجمیع المواطنین دون تمییز بسبب الأصل أو الجنس أو و 

  .1لیست فعلیةو  هي مساواة قانونیةو  الدین

نون جمیعا في ساوي المواطتی" الذي جاء فیه و  مبدأ المساواةأشار دستور إیطالیا إلى 

أو اللغة  الأصل أو، كما یتساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الحلفین المنزلة الاجتماعیة

على الجمهوریة أن تعمل و  ،السیاسي أو الظروف الشخصیة أو الاجتماعیة الرأيأو الدین أو 

 الاجتماعي التي تحد في الواقع من الحریةو  على إزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي

                                                           
 .69مصطفى سالم مصطفى النجفي، مرجع سابق، ص  -1
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المشاركة الحقیقیة لجمیع العمال في و  تمنع التطور الكامل للإنسانو  المساواة بین المواطنینو 

     .1الاجتماعي للبلدو  الاقتصاديو  التنظیم السیاسي

   :أمریكا

تعدیلاته في مواضع كثیرة إلى مبدأ و  1987الصادر عام الامریكي  أشار دستور

الحصانات التي یتمتع و  طني كل ولایة بأن یتمتعوا بجمیع المزایااالمساواة فجاء فیه أن لمو 

  .بها المواطنون في الولایات الأخرى

جعله لجمیع الأشخاص الذین یولدون في و  وجاء فیه أیضا تأكید حق المواطنة فیه

  .الذین یصبحون مواطنون فیهو  یات المتحدةالولا

ومنع الدستور أیة ولایة من أن تحرم شخصا من الحیاة أو الحریة أو ممتلكاته بدون 

  .2تطبیق القانون تطبیقا كاملا

  مبدأ المساواة واهم تطبیقاته: الفرع الثالث

بعاداً تتنوع الحقوق التي یجب أن یتساوى الناس فیها بتنوع مجالات الحیاة فتأخذ أ

  .سیاسیة واقتصادیة وأخرى اجتماعیة وثقافیة

فتشمل المساواة أمام القانون وأمام القضاء في التمتع بالحقوق السیاسیة بالنسبة للمواطنین 

ومنها حق تولي الوظائف العامة في الدولة ویقصد بالمساواة أمام تولي الوظائف العامة 

لاختلاف الجنس أو اللّغة أو الدین أو المكانة التسلیم لجمیع المواطنین في تقلدها أن یكون 

الاجتماعیة سببا في استبعاد أحد من تولي وظیفة عامة مادام یمتلك المؤهلات اللازمة 

وتتوافر فیه الشروط التي حددها القانون لشغل تلك الوظیفة، بحیث یعامل المواطنین نفس 

ل وظیفة من حیث المزایا والحقوق المعاملة من حیث الشروط والمؤهلات المطلوبة قانوناً بك

  3.والواجبات والمرتبات والمكافآت المحددة لها

                                                           
 .70، ص مرجع سابق ،مصطفى سالم مصطفى النجفي -1
 .03التوزیع، د، ب النشر، ص للنشر و  أسامةضل العولمة، دار  في الإنسان، حقوق شكري علي یوسف -2
امة في الفكر النظم السیاسیة، دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العبسیوني عبد الغني عبد االله،  -3

 .370م، ص2004، 4ط الإسكندریةنشأة المعارف، م، والأوروبي الإسلامي



 حق الترشح بین التقیید والإطلاق                         الفصل الأول                  

33 

  :المساواة أمام القانون -أولا

التمیز أو التفرقة بین المواطنین في تطبیق القانون علیهم لأي سبب یقصد به عدم 

ق من الأسباب السالفة الذكر، كما نصت علیه المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقو 

الناس جمیعاً سواء أمام القانون "، وأكدت على هذا المبدأ المادة السابعة منه بقولها 1الإنسان

دونما تمییز كما یتساوون في حق التمتع بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان وعلى 

  ".أي تحریض على مثل هذا التمییز

ى نذكر منها إعلان الاستقلال إما أقرت هذا المبدأ الإعلانات والمواثیق الدولیة الأخر 

، والإعلان الشهیر للثورة الفرنسیة لحقوق الإنسان 1776یولیو  04الأمریكي الصادر في 

  ".الأفراد یولدون ویعیشون أحرار أمام القانون: "والمواطن حیث جاء في المادة الأولى منه

  :ذكر منها ما یليكما نصت على هذا المبدأ جل الدساتیر الوطنیة ومنها العربیة والتي ن

كل المواطنین : "عل ما یلي 2016من التعدیل الدستوري  32نصت المادة : الجزائر -

سواسیة أما القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس 

  "أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

المواطنین لدى القانون سواء : "الدستور المصر علىمن  02جمهوریة مصر نصت المادة  -

وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل 

  ".أو اللغة أو الدین

جمیع : "على ما یلي من دستور المملكة المغربیة 05نصت المادة : المملكة المغربیة -

  ".المغاربة سواء أمام القانون

                                                           
 .10شكري علي یوسف، المرجع السابق، ص  -1
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المقصود بالمساواة من خلال هذه النصوص أن ینال الجمیع حمایة القانون على ف

  .قدر المساواة دون تمییز في المعاملة أو تطبیق القانون حیث یضمن للجمیع نفس الحقوق

وعلى الرغم من تكریس مبدأ المساواة أمام القانون على نحو السالف الذكر في 

كما  من الانتهاكات الصارخة لهذا الحق أظهر كثیرالضمیر الإنساني، فإن الواقع العملي 

  .حدث في جنوب إفریقیا والولایات المتحدة الأمریكیة ولا یزال في فلسطین المحتلة وغیرها

  :المساواة أمام القضاء-ثانیا

یعني به ممارسة الأفراد لحق التقاضي على قدر المساواة دون تفرقة بینهم دون أن  

دورا في التمییز بینهم فالجمیع أمام القضاء سواء أو في العقوبات  یكون للاعتبارات السابقة

من الإعلان العالمي  10وقد أقرت المادة  1التي تقع علیهم متى تساوت الجرائم والظروف

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق في "لحقوق الإنسان هذا الحق بقولها 

حایدة نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقه والتزاماته أن تنظر قضیته محكمة مستقلة وم

  ".وفي أي تهمة جزائیة توجه إلیه

ومن أهم الأحكام الخاصة بمبدأ المساواة أمام القضاء تلك التي أوردها العهد الدولي 

  .15و 14للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادتین 

   :المساواة أمام تولي الوظائف العامة-ثالثا

دون أن یكون  لتسلیم لجمیع المواطنین في تقلد الوظائف العامةساواة ایقصد بالم

لاختلاف الجنس أو اللغة أو الدین أو المكانة الاجتماعیة سببا في استبعاد أحد من تولي 

وظیفة عامة مادام یمتلك المؤهلات اللازمة وتتوفر فیه الشروط التي حددها القانون لشغل 

                                                           
 ،د ب، 1 منشأة المعارف الإسكندریة، طعبد الغاني بسیوني عبد االله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي،  -1

 .19ص
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اطنین نفس المعاملة من حیث الشروط والمؤهلات المطلوبة تلك الوظیفة بحیث یعامل المو 

  1.قانونا لكل وظیفة من حیث المزایا والحقوق والواجبات والمرتبات والمكافآت المحددة لها

والمقصود هنا بالوظائف العامة المناصب القیادیة والإداریة ومنصب رئیس الدولة 

ة، ومجالس الهیئات العامة وما دونها من ومنصب الوزارة وعضویة المجالس النیابیة والنقابی

هذا الحق یعتبر معلما من معالم الدیمقراطیة الحدیثة یتیح للمواطن دون الأجنبي و  مناصب،

  .نظام الحكمو  فرصة المساهمة في إدارة شؤون الجماعة

المالي و  الإدارياحتكار هذا الحق لحساب فئة معینة من شأنه أن یسهلا الفساد و 

بتالي یصیر تغطیة الكثیر من و  ع نفوذ هذه الفئة في أجهزة الدولة المختلفةخصوصا إذا توز 

  : علیه فالمساواة في التولي الوظائف العامة تقتضي التحقیق ما یليو  التجاوزات،

 المساواة بین المترشحین في تولي الوظائف العامة. 

 الواجباتو  ن في الحقوقیالمساواة بین الموظفین العمومی. 

 المرأة في تولي الوظائف العامةو  ن الرجلالمساواة بی.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .وما بعدها 203علي عبد الفتاح محمود، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة، ص -1
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  حق الترشح في المواثیق الدولیة والدساتیر الجزائریة: المبحث الثاني

نظرا للارتباط الوثیق والمتكامل بین حق الترشح والاقتراع وعلاقتها بالحقوق والحریات 

اته الأساسیة، ونظراً العامة، التي جاءت نتیجة الصراع الدامي للإنسان من اجل حقوقه وحری

لأهمیة إقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة للمساهمة في إدارة شؤونها بقدر ما تتیح له 

قدراته ومواهبه، على اعتبار انه أداة رئیسیة في تحقیق التداول على السلطة ومؤشر على 

الحق وبلورته  مدى وجود الدیمقراطیة من عدمه، كان الدافع وراء اهتمام المجتمع الدولي بهذا

في مواثیق دولیة في محاولة منها لإضفاء الحمایة الدولیة علیه، الأمر الذي یستدعي طرح 

هل یتمتع هذا الحق بالحمایة الدولیة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق : السؤال التالي

ما سنحاول  ، وهذاالسیاسیةمم المتحدة، وكذا الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و الإنسان من الا

، ثم نتناول موقع هذا الحق في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة - مطلب أول-الإجابة علیه في 

  .-مطلب ثان-بین النص والممارسة في 

  حق الترشح في المواثیق الدولیة: الأولالمطلب 

نما إوحریاته الأساسیة،  الإنسانعن المواثیق الدولیة في مجال حقوق عندما نتحدث 

لك تلك المواثیق الصادرة عن الجماعة الدولیة المتمثلة في المنظمة الدولیة الرئیسیة نعني بذ

سنة  الإنسانالمتحدة التي أصدرت بمعیتها العامة الإعلان العالمي لحقوق  الأمموهي 

، ثم العهد الدولي للحقوق اقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعهد الدولي للحقوق 1948

  .1، وهذا الأخیر هو الذي یعنینا في هذا المقامالمدنیة السیاسیة

  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانحق الترشح في : الأولالفرع 

مادة سبقتها  30صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  1948دیسمبر  10في 

حقوق الإنسان وازدرائها قد أفضیا إلى أعمال همجیة آذت  اسيدیباجة تضمنت لما كان تن

البشر انبثاق عالم یتمتع فیه الفرد بحریة  یر الإنساني، وكان غایة ما یرنوا إلیه عامةالضم

                                                           
 .مادة 30، یتضمن 1948ان، دیسمبر الإعلان العالمي، حقوق الإنس -1
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یتولى القانون حمایة  ،ولما كان من الضروري أنالقول والعقیدة، ویتحرر من الفزع والفاقة

   .حقوق الإنسان لكیلا یضطر المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم

ة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانها بحقوق ولما كانت شعوب الأمم المتحد

الإنسان الأساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة وحزمت على 

  .أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح

طراد ادة على ضمان ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتح

  1...الإنسان والحریات الأساسیة واحترامهامراعاة حقوق 

وهو ما یؤكد التطور الذي واكب حقوق الفرد من المستوى الداخلي إلى المستوى 

لتسجیل حقوق  1215صدرت عام ) magnacarta(ناكارتا غالدولي، ابتداء من وثیقة الما

، 1776قة إعلان الاستقلال الأمریكي عام یر، ووثیشعب انجلترا من قبل الملك جون ست

ك اء الفلاسفة الأوروبیین مثل جون جاالتي صاغها الرئیس جیفرسون وهو في ذلك متأثر بآر 

إننا نعتقد أن الناس، خلقوا متساویین، وقد : "وروسو وفولتیز إذ جاء في مقدمة تلك الوثیقة

  ".منحهم خالقهم حق الحیاة والحریة والسعي نحو السعادة

الصادرة بعد الثورة الفرنسیة المؤكدة لحق الشعوب في  الإنسانوكذا وثیقة حقوق 

ومؤتمر فیرزونا  1818كس لاشبیل سنة ، ومؤتمر ا1815ومواثیق فینا الحریة والمساواة، 

والمتعلقة جمیعها بحظر  1890وبروكسل سنة  1885، ومؤتمر برلین 1822سنة 

  .2الاسترقاق وعدم المتاجرة بالرقیق

حصل تقدم كبیر في هذا الشأن حیث لم تعد حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة  إذ

تستبد الدولة بالأفراد في شأنها بل أصبح لها منظور دولي إلى  بحته مسألة دستوریة داخلیة

یجسد  - هیئة الأمم المتحدة-الحد الذي ترتب علیه صدور إعلانا عالمیاً من المنظمة الدولیة 

                                                           
 .ي، حقوق الإنسان، المرجع السابقالإعلان العالم -1
، 2003 النشر الجزائر،قات الدولیة، دار هومة لطباعة و العلاقوق الانسان في القانون الدولي و دري عبد العزیز، حقا -2

 .07،08ص
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ا في العلاقات الدولیة، ففي مجال حق الترشح للمساهمة في الحیاة هذه المبادئ ویدمجه

على حق الأفراد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد سواء  21السیاسیة نفس المادة 

عن طریق اختیار ممثلین، كما نصت على حق كل شخص في ممارسة  أوبالطریق المباشر 

  .مواطني بلده ندم المساواة مع غیره موتقلد الوظائف العامة في البلاد على ق

وعلى الرغم من أهمیة هذا الإعلان وما كفله من حقوق وحریات أساسیة للإنسان 

  .ومنها حق الترشح، طرحت أسئلة حول مدى قیمة القانونیة 

  :القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

ولت حق كل فرد في ممارسة من الإعلان العالمي تنا 21سبق القول بان المادة 

الوظائف العامة في دولته، وهو مما لا شك فیه یعتبر تطورا كبیرا على مستوى النص، إذا لم 

تعد حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة مجرد مسألة دستوریة داخلیة تستبد الدولة بالأفراد في 

المتحدة إلا أن  شأنها، بل أصبح لها منظور دولي، بإصدار إعلان عالمي عن هیئة الأمم

 - 55/56- هذه القیمة القانونیة والإلزامیة دار حولها جدال الربط بینه وبین نص المادتین 

من میثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن الإعلان جاء تطبیقا لنص هاتین المادتین، وهو ما 

إلى ، وذهب رأي آخر وهو الراجح 1یسمح بالقول بأن ذات القیمة القانونیة لهذین النصین

اعتبار هذا الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة مجرد توصیة لا تتمتع بقوة قانونیة إلزامیة، 

  .2فهو ذا قیمة أدبیة وتربویة وإرشادیة

غیر أن هذا الإعلان ساهم بشكل أو بآخر في تطور القواعد القانونیة الدولیة في 

المتحدة، مما دفع بالجمعیة  مجال حقوق الإنسان بالاستخدام المتكرر بمبادئه داخل الأمم

بقبول دولي یرقى بها إلى حد إلزام  تجسید هذه الآمال في اتفاقیة تحضىالعامة المتحدة إلى 

الدول بالتقید بها في مجال الحقوق والحریات، مع بحث الآلیات والوسائل الكفیلة لحمایة تلك 

                                                           

، 1992حسن عبد المنعم جیزي البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق الاسكندریة،  1-

  23ص

، 1998یة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عصام محمد أحمد زناتي، حما 2-

  .66ص
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وق، وكذا الأجهزة المكلفة الحقوق والجزاءات الواجبة التطبیق في حالة الإخلال بتلك الحق

  .  بتجسید ذلك

وقد انتهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد سنوات من البحث 

والدراسة، إصدار الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري اللاحق 

  .افیةبها، والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثق

وهو  19661دیسمبر  16ا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ماللتین صادقت علیه

  : ما سنعالجه فیما یلي

  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةحق الترشح في العهد : الفرع الثاني

أنه یجب أن نضع في الاعتبار : من الحقائق الثابتة كما یقول الأستاذ محمد عصفور

لن یكون في  ت، یعني القیام بهذا الدفاع في وجه المعتدي المحتمل وهوأن الدفاع الحریا

سلطة الحكم، هذه الأخیرة سواء  تظل مرهونة بمشیئة فإنهامعظم الأحیان للحریات من أحكام 

كانت في الأصل مستبدة، أو استهوت غرابة الاستبداد، قادرة على أن تعصف بالضمانات 

، وهو ما تأكد لدى الجمیع بان الأصل في 2ات أو هزلهاما بدا عجز هذه الضمانالدولیة مه

تحقیق الحمایة لهذه الحقوق والحریات ما لم یهتم بها الرأي العام العالمي وتتضافر جهود 

  .3الدول والحكومات جمیعا على تأكید هذا الاحترام وإیجاد الآلیات الكفیلة بذلك

قول من هذه الآلیات، كان وأن خلو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما سبق ال

السبب في صدور العهدین الدولیین للحقوق والحریات العامة، إذا جاء في دیباجة الاتفاقیتین 

... بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة: إقرار منها ،...أن الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة

متمتعة بالحریة المدنیة في الإنسان، وإقرار منها بأن مثال الكائنات الإنسانیة الحرة ال

والسیاسیة والمتحررة من الخوف والحاجة إنما یتحقق فقط إذا قامت أوضاع یمكن معها لكل 

                                                           

  .مادة 53، ویتضمن 1976مارس  26وبدأ سریانه في  م1966دیسمبر  16، بتاریخ 2200قرار الجمعیة العامة رقم  1-
العربي، مركز دراسات الوحدة  محمد عصفور، میثاق حقوق الإنسان ضرورة قومیة ومصیریة وحقوق الإنسان في الوطن -2

  .242، ص1983العربیة، دار المستقبل العربي، 
  .23، ص1970، 32القانون الدولي وحقوق الإنسان، المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، عدد وحید رأفت، -3
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فرد أن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، وكذلك بحقوقه الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

لحقوق الإنسان  ميونظرا لإلزام الدول بموجب میثاق الأمم المتحدة بتعزیز الاحترام العال

وحریاته ومراعاتها، وقد تضمنت الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة ثلاثة 

  .وخمسون مادة موزعة على ستة أقسام

أن لكل : من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 25وتناولت في المادة 

  :ودون قیود غیر معقولة في 02 مواطن الحق والفرصة دون أي تمییز محاوره في المادة

  .أن یشارك في سیر الحیاة العامة أما مباشرة أو عن طریق ممثلین مختارین بحریة -أ

أن ینتخب وأن ینتخب في انتخابات دوریة أصلیة وعامة وعلى أساس من المساواة،  -ب

  .لناخبینعلى أن تتم الانتخابات بطریق الاقتراع السري وان تضمن التعبیر الحر عن إرادة ا

أن یكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أسس عامة من  -ج

  .المساواة

والفهم المتكامل لما تقدم یؤدي إلى استخلاص الاتفاقیة وإقرارها لحق الترشح 

والمساهمة في إدارة لشؤون الدولة لجمیع المواطنین وجعله الأساس والمنهاج في التداول على 

القیمة القانونیة للاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة  ي النظام السیاسي المعاصر،لسلطة فا

   .والسیاسیة نظرا لما شباب الإعلان العالمي من قصور یتمثل في فقدانه لأي قیمة قانونیة

یة العامة للأمم المتحدة واقتصاره على توجیهات أدبیة، تربویة وإرشادیة، تمكنت الجمع

عهدین المتعلقین لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وألحقت بالاتفاقیة من وضع ال بعد جهد

، إذا بمجرد تصدیق الدول 1المذكورة والالتزامات التي تقع على عاتق الدول المنظمة إلیها

علیها تلتزم بها ویتوجب علیها ألا تصدر من التشریعات ما یتناقض والمبادئ الواردة في 

راف الدولي على تطبیق الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة الاتفاقیة، في حین نجد الإش

والاجتماعیة والثقافیة ضعیف للغایة إذ لا یتعدى قیام الدول الأطراف بتقدیم تقاریر على ما 

  .حدةأنجزته بهذا الصدد إلى الأمین العام للأمم المت

                                                           
1  - Claude Albert colliand, libertés publiques.7°med, Dohllez, paris, 1989, p04. 
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سیة فهو أفضل ة للإشراف على الاتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاأما بالنسب

عضوا فقط یختارون  18مؤلفة من تقضى بتشكیل لجنة خاصة بالحقوق الإنسانیة  إذ بكثیر،

من بین مواطني الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بوصفهم خبراء منتقلین عن دولهم، یمثلون 

في مجموعهم مختلف الحضارات والنظم القانونیة الرئیسة في العام، على أن لا یكون لأي 

ولة أكثر من عضو واحد یمثلها، والتي ثم تشكیلها بالفعل بعد أن أصبحت الاتفاقیة ساریة د

، حیث بدأت تمارس دورها في الإشراف على مدى 1976مارس  23المفعول اعتبارا من 

تطبیق نصوص الاتفاقیة ومدى مراعاة أحكامها، وطبقا لأحكام الاتفاقیة تمارس اللجنة 

  :الاختصاصات التالي

  .لقى تقاریر الدول الأطراف في الاتفاقیات وفحصها ومناقشتهات -1

  .بحث شكاوى الدول الأطراف واتخاذ ما یلزم بشأنها -2

نصوص علیها في الاتفاقیة قد لمالنظر في شكاوى الأفراد الذین یدعون أن حقوقهم ا-3

  1 .انتهكت

ى عاتق كل دولة وبجانب إجراءات الإشراف الدولي السابق ذكرها، هناك التزام یقع عل

طرف في الاتفاقیات بأن تتخذ الإجراءات التشریعیة والغیر التشریعیة بكفالة احترام هذه 

  .2الحقوق

ولا یكفي أن تتضمن بتشریعات الدولة النصوص التي تقر هذه الحقوق، بل یتعین 

علیها أن تضع من الإجراءات من یضمن حق التقاضي لكل شخص انتهكت حقوقه أو 

نصوص علیها في الاتفاقیة، وغن تكفل قیام السلطات المختصة بتنفیذ الأحكام حریاته الم

الصادرة لصالح المنظمین، والملاحظ أن الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة تركت 

الاتفاقیة في قوانینها للدول حریة اختیار الأسلوب الذي من خلاله یتم إدراج نصوص 

  .الداخلیة

                                                           

  .48وحید رأفت، المرجع السابق، ص 1-
  .118قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
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فعالة لاحترام الحقوق السیاسیة النصوص علیها في الاتفاقیة، إذ  بما یحقق ضمانات

بدون هذه الضمانات یصبح النص على هذه الحقوق مجرد حبر على ورق لا غیر، ذلك أن 

كفالة هذه الحقوق لیس في مجرد إصدار النصوص التشریعیة فقط، وإنما یتطلب ذلك 

ضمن ممارسة حقیقیة لهذه الحقوق، بالضرورة خلق مناخ سیاسي واقتصادي واجتماعي بما ی

بالإضافة إلى أن واضعي الاتفاقیة یتفقوا أن كفالة هذه الحقوق فلا یتسیر كثیر من الدول 

بمجرد النص علیها في تشریعات الداخلیة، لذلك جاءت الاتفاقیة ببعض الإجراءات الدولیة 

اضعي الاتفاقیة وضعوا التي من خلالها یمكن متابعة تطبیق الدول لها، بالإضافة إلى أن و 

  :التزام الدول لكي لا یدمجوا عن الانضمام إلیها بما یلي

بأنه التزام بالحد الأدنى من الإجراءات التشریعیة وغیر التشریعیة، والتعهد بتنمیة وتطور  -أ

  .إمكانیات التظلم القضائي

وإبدائها جواز قبول الأطراف اختصاص لجنة حقوق الإنسان یبذل مساعیها الحمیدة،  -ب

للرأي، مع منحها إمكانیة اختیار لجنة توفیقیة لبناء على اتفاق الأطراف المتنازعة، كما أنها 

لا تستطیع فرض رأیها على أطراف، إنما تعد تقریرا ترسله إلى لجنة الحقوق الإنسانیة هذه 

  .الأخیرة كذلك تقوم بإرساله إلى الأطراف

الاختیاري أماحق بمیثاق الحقوق المدنیة جواز تصدیق الأطراف على البروتوكول  -ج

والسیاسیة، والذي بموجبه یوافق الأطراف على إتاحة الفرصة للجنة الحقوق الإنسانیة من 

ث الشكوى وإعداد تقریر عتلقي شكاوى الأفراد، وكل ما نستطیع أن تقوم به اللجنة هو ب

  .1بشأنها، یرسل إلى الدولة الطرف المعنیة، وكذلك الشخص المعنى

  

  

                                                           
  .160قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
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  .حق الترشح في الدساتیر الجزائریة: المطلب الثاني

انضمت الجزائر إلى الاتفاقیتین على غرار عدد من الأقطار العربیة وصادقت علیها 

، والمصادقة تعتبر الالتزام القانوني الدولي بنصوص الاتفاق والتعهد باحترامها 1989سنة 

مواطنیها كما لتزام القانوني دولیا لحقوق والعمل بموجبها، معبرة عن رعیتها وقدرتها على الا

، ویرجع البعض أسباب تأخر الجزائر في الانضمام إلى هذه الاتفاقیة وردت في الاتفاقیتین

  :إلى ثلاثة أسباب رئیسیة تتمثل في

  .ضرورات أمن الدولة لحداثة استقلالها -أ

ا بلجنة الإنسان وما التخوف من الإجراءات التي جاءت بها الاتفاقیة والمتعلقة خصوص -ب

  .تتمتع به من صلاحیات الرقابة على مدى تطبیق الدول للاتفاقیة

  1.عدم الانسجام بین نصوص الاتفاقیة والقوانین الساریة في الجزائر -ج

وفي اعتقادنا السبب الأخیر هو الراجح، والمتمثل في عدم الانسجام بین هذه الاتفاقیة 

یقضي في  1976اریة المفعول، إذ نجد أن دستور وبین نصوص التشریعات التي كانت س

إذا حصل تناقض بین أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور لا یمكن : بأنه 160المادة 

  .المصادقة علیها إلا بعد تعدیل الدستور

وما یؤكد هذه الحقیقة هو أن النظام السیاسي في هذه المرحلة كان یتبنى نظام 

من الاتفاقیات  22تعددیة الحزبیة، بما یتعارض ونص المادة الحزب الواحد، وبتبنیه ال

الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كما كان حق الترشح قبل هذا التاریخ مقیدا بالحزب 

، كما یقتضي مبدأ دراسة موضوع حق الترشح في 1989الواحد وفق للدساتیر الجزائریة قبل 

  .1989الترشح بعد صدور دستور أولا، ثم حق  1989الدساتیر الجزائریة قبل 

                                                           
، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنساني، جامعة 1966عمار رزیق، انضمام الجزائر إلى اتفاقیتین حقوق الإنسان لسنة  -1

  .ا بعدهاوم 35، ص1996، جوان 05باتنة، العدد 
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   1989حق الترشح في الدساتیر الجزائریة قبل : فرع الأولال

سبتمبر  8یقضي أول دستور للجزائر وافق علیه الشعب الجزائري في استفتاء 

بان السیادة : منه 27في المادة  1963سبتمبر  10، والذي دخل حیز التنفیذ في 1963

أعوام  5اسطة ممثلیه في المجلس الوطني الذي ینتخب لمدة الوطنیة للشعب الذي یمارسها بو 

  1.بالاقتراع العام المباشر السري، وتولى جبهة التحریر الوطني اقتراح المرشحین إلیه

والقاضیة كذلك فإن جبهة التحریر الوطني هي الحزب الطلائعي الوحید في البلاد 

المجلي الوطني والحكومة، حیث  الذي یحدد سیاسة الأمة ویوجه عمل الدولة، ویراقب عمل

  .2كان هو صانع الدولة، والمراقب والمشرف

من الفصل  358رغم نص المادة  1976وفي نفس السیاق جاءت مواد دستور 

یعد كل مواطن تتوفر فیه الشروط : على أنه: الخاص بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطن

د سیطرة الحزب الحاكم على عملیة الوظائف القانونیة، ناخبا وقابلا للانتخاب علیه، ما یؤك

بأن الوظائف الحاسمة في الدولة تستند : منه 4102العلیا، في الدولة، حیث تضمنت المادة 

  .إلى أعضاء من قیادة الحزب

على أن یتم اقتراح المترشح " :من الدستور كذلك في فقرتها الثالثة 5105وتضمنت المادة 

  "...ة التحریر الوطنيللرئاسة من قبل مؤتمر حزب جبه

وفي ظل هذه المرحلة وسابقتها بقي حق الترشح ضمن نصوص الدستور مجرد شعار 

مقیدا بالحزب الذي له الكلمة  أونظري لا غیر، فمن الناحیة الواقعیة كان هذا الحق محصورا 

 الأخیرة في ترشیح من یشاء دون معقب او رقیب، والسبب في ذلك یعود إلى أن البدایة التي

قامت علیها الدول التي كانت خاضعة للاستعمار، كانت خاطئة أو زائفة على أساس أن 

                                                           
  :أنظر كذلك كلیة الترشیح إلى 888، ص1963سبتمبر  10بتاریخ  64ر، ع ج 1963دستور الجزائر لسنة  -1

 Boualem Benhammouda, léxerece Démocratiquedu pouvoir (entre la théorieeta réalit").ed, 
dar eloumma, Alger 1992, p116. 

  1963، من دستور 26، 24، 23المواد  -  2
   1976من دستور الجزائر  58المادة 3
  1976من دستور الجزائر  102المادة  4
  1976من دستور الجزائر  105المادة  5
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النضال التي قامت به هذه الدول من اجل الاستقلال الوطني كان نضالا من أجل 

الدیمقراطیة والتنمیة وحقوق الإنسان، إذا أعلنت حركات الاستقلال منذ البدایة حتى النهایة 

طیة، ولكن ما أن تحقق الاستقلال السیاسي حتى كانت الدیمقراطیة هي على الالتزام بالدیمقرا

  .الضحیة الأولى، وجرى طرح جدید هو التضحیة بالدیمقراطیة من أجل التنمیة

وتردد الحدیث عن ضرورة التنازل على حقوق الإنسان حتى یكن محاربة الأعداء، 

الوطن والمكاسب الاقتصادیة  وفي مرحلة ما بعد الاستقلال قصور الحكام الجدد أن حمایة

والاجتماعیة التي تم تحقیقها تتطلب إلغاء الحریات العامة، ومصادرة الآراء المعارضة، 

وتجرید المواطنین من الحق في توجیه الانتقادات، بمنع التعددیة الحزبیة وإخضاع النقابات 

  .لسیطرة الدولة والحیلولة دون قیام أي شكل من أشكال التعددیة

التحریر منذ ولادتها عبّرت عن صورة الدولة، حیث عملت تدریجیا على خلق  وجبهة

تنظیم سیاسي وإداري موازي للإدارة الفرنسیة، وطابعها المزدوج باعتبارها تعبر عن أمة ودولة 

في نفس الوقت ساعدها على وضع قواعد سیاسیة وعسكریة وإداریة لمشروع دولة قبل مجيء 

ل بقیت على نفس النهج إذ أصبح الحزب هو السلطة، ومن وبعد الاستقلا1،الاستقلال

  2.یعارضها یعارض الحزب

  )في ظل التعددیة الحزبیة( 1989حق الترشح في الدساتیر الجزائریة بعد : الفرع الثاني

رغم محاولات السلطة لإضفاء نوع من الشرعیة على نظام الحكم بإصدار دستور   

بة الحاكمة من الحزب هي التي بقیت مسیطرة على والمیثاق الوطني إلا أنّ النخ 1976

مقالید الحكم مع رفضها لأیة قوة في المجتمع تشاركها في الحیاة السیاسیة مما ولّد معارضة 

  .تعمل في السر

                                                           
1  - Abderahmane Lamcgi, L'Algérie en crise, édition L'aharmattun, paris, 1992, p 246. 

العربیة، دراسة اجتماعیة وصفیة لبعض دلائل محمد العربي ولد خلیفة، التسمیة الدیمقراطیة في الجزائر والمنطقة  -2

  .56، ص 1991الحاضر ومؤشرات المستقبل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



 حق الترشح بین التقیید والإطلاق                         الفصل الأول                  

46 

شرع الجزائري مسرحا لأعمال العنف والشغب، كالمظاهرات الطلابیة سنة مكما أخذ ال   

ت المطالبة بالأمازیغیة كلغة وطنیة وأخیرا من أجل تعریب الجامعة، والمظاهرا 1980

وما صاحبها من تحوّلات دولیة وإقلیمیة في جمیع المیادین  1988أكتوبر  5أحداث 

، إذ بعد صدوره بحوالي 19891السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أدّت إلى صدور دستور 

دخلا حیّز التنفیذ بتاریخ  ثلاثة أشهر صادق البرلمان الجزائري على العهدین الدولیین الذین

القاضیة بأنّ المعاهدات التي  132المادة  96التي تقابلها في دستور  1989دیسمبر  12

یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على 

على إدراج  1989أوت  20القانون، وهو ما أكده المجلس الدستوري في قراره الصادر في 

ل اتفاقیة بعد التصدیق علیها منذ نشرها في القانون الوطني مع سموها على سلطان القانون ك

    2.بما یسمح لكل مواطن جزائري بالاستناد إلیها أمام الهیئات القضائیة

من الدستور القاضیة بأنّ الشعب حر في اختیار ممثلیه  09وبناءً على نص المادة 

جاءت نصوص –ا نص علیه الدستور وقانون الانتخاب وأنه لا حدود لتمثیل الشعب إلا م

دستوریة أخرى تقرب حق المساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون وإلزام مؤسسات الدولة 

بضمان هذه المساواة وإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصیة الإنسان وتساهم في مشاركة 

  .3لاجتماعیة والثقافیةالجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة الاقتصادیة وا

بما یؤدي إلى مساواة المواطنین في الحقوق والواجبات وبالتالي في تولّي الوظائف    

بنصها على حق  47العامة سواء كانت انتخابیة أو غیر ذلك، وهو ما أكّدت علیه المادة 

التي  48كل مواطن في الانتخاب والترشح حتى توافرت فیه الشروط القانونیة، وكذا المادة 

لا تلك تقضي بحق كل مواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة دون أي شرط أو قید إ

  .المنصوص علیها في القانون

                                                           
 .1989مارس  01بتاریخ  09ر، ع .، ج1989فبرایر  28المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم  -1
، بتاریخ 36تعلق بقانون الانتخابات، ج ر، ع الم 1989أوت  20، المؤرخ في 01قرار المجلس الدستوري رقم  -2

30/08/1989. 
 .197، ص 1939، 2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى للنشر، الجزائر، ط  -3
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مع غیاب النصوص التي كانت تقیّد حق الترشّح بموافقة حزب جبهة التجریر  

مج الوطني، والذي كانت بموجبه الانتخابات تفتقد إلى عنصر التنافس بین الاتجاهات والبرا

والأفكار، وأثبت الواقع عجز نظام الحزب الواحد في إقرار المساهمة الفعلیة للمواطن في 

 يف 1998تتجسّد هذه المشاركة في دستورإدارة شؤون بلاده بالأسالیب الدیمقراطیة وحتى 

على ضمان حریة المواطن في التعبیر وإنشاء الجمعیات، إذ نصّت المادة  39  المادة نص

  .شاء الجمعیات ذات الطابع السیاسيق إنمنه على ح 40

بما یسمح بتفعیل الحقوق السابقة على أرض الواقع ویسمح لكل مواطن متى توافرت 

فیه الشروط القانونیة بأن یرشّح نفسه لانتخابات تنافسیة وهو ما أكده قانون الانتخابات رقم 

جوان  12حلیة بتاریخ إذ تمّت بموجبه أول انتخابات تعددیة م 1989، الصادر سنة 89/13

والتي فازت  ،1حزبا معتمداً في هذه الفقرة 25من مجموع  حزبا 11شارك فیها  1990

شارك  1991دیسمبر  26بأغلبیة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، ثم تلتها انتخابات تشریعیة في 

والتي لم تمر إلى الدور  2مرشح حر 1021مترشح حزبي و 4691مترشح منها  5712فیها 

اني بسبب حسمها تقریباً في الدور الأول  بفواز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، الأمر الذي أدى الث

إلى إلغاء هذه النتائج وتوقیف المسار الانتخابي، وإعلان حالة الطوارئ والتي ترتب عنها 

  .توقیف العمل بالدستور والقوانین، ودخول البلاد في دوامة العنف

لسیاسي وعدم قبوله فكرة التداول على السلطة على أسس والواقع أن انغلاق النظام ا

دیمقراطیة، كان السبب في عجز النظام الانتخابي الجزائري في تحقیق الأهداف المرجوة من 

  3.والقوانین الانتخابیة الصادرة بناء علیه 1989دستور 

  

                                                           
 .03، ص1990جوان  12، بتاریخ 7776جریدة المجاهد، ع -1
اجیستر، كلیة العلوم السیاسیة، قسم العلوم ، مذكرة الم1997- 1989كریمة جباري، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر  -2

 .86، ص2001السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
محمد ارزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الثاني، دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

 .77، ص2000
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م نستخلص من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل أن جل دساتیر الدول ذات النظا

الجمهوري تنص على كفالة حریة الترشح للانتخابات سواء رئاسیة أو تشریعیة أو محلیة كما 

حمایة حریة الترشح لتمكین المواطنین من و  الاتفاقیات على تكریسهو  نصت المواثیق الدولیة

 ،الأخیر الذي یعتبر أساسعلى مبدأ المساواة هذا  استناداخوض غمار المنافسة الانتخابیة، 

التي منها حق الترشح، حیث تحیل سلطة تنظیم هذه الحریة في الغالب و  ة كل الحقوقضمانو 

ترسم بذلك حدود و  ضوابط معینة تحد من إطلاقها السلطةتحیل هذه قد و  المشرع إلى

  .الممارستها

الجزائر بصفة خاصة عملت بدورها الى فتح باب الترشح على أساس المساواة أمام و 

التغیرات السیاسیة التي عرفتها منذ الاستقلال بعدما كان حق  خاصة بعدو  كل المواطنین

إطلاق بعد تفني نظام التعددیة و  ترشح مقید اخلال المحادثة الحزبیة أصبح هذا الحق حریة

  .الحزبیة
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  :مقدمة

 باعتبارالسلطة  إلىالترشح للوصول و  ة السیاسیة من خلال الانتخابتتحقق المشارك

مقراطیا، حیث یتقرر الترشیح لعضویة البرلمان أو المجالس القائم نظاما دیالنظام السیاسي 

الترشیح و  ، باعتبار الحق في الانتخابالمواطنینالمحلیة أو منصب رئاسة الجمهوریة لجمیع 

  .كاملان لا تقوم الحیاة النیابیة لواحد منهما دون الآخرحقان مت

من هنا و  الأضرار،و  إن ترك هذه الحریة دون تنظیم لها ینتج عنه الكثیر من المخاطر

شروط أخرى في و  قوانینها الانتخابیة إلى شروط معینة في الناخبو  ذهبت دساتیر الدول

اشرة حق الترشیح، بحیث تتسم هذه المترشح تفوقها لا بد من توافرها حتى یتسنى له مب

  .الشروط بعدم تعارضها مع ما یقتضیه مبدأ المساواة بین المواطنین

القواعد التي و  القانون الانتخابي، نكتشف مجموعة المبادئو  بالرجوع لأحكام الدستور

حریة الترشیح، تحدید مجموعة و  إجراءات الترشیح، حیث تفرض قواعد التعددیةو  تنظم شروط

واة بین الجمیع االشروط التي تكفل تحقیق هذه القواعد كما یتعین توفیر قاعدة المسو  دئالمبا

،حیث سنتطرق لشروط واجراءات الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة في  أمام حریة الترشیح

المبحث الثالث فسنتناول فیه أما  ،مجالس النیابیة في المبحث الثانيالمبحث الاول وال

  .لجان الانتخابیة والطعون الواردة في ملفات الترشحالاحكام الخاصة بال
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  شروط الترشیح للانتخابات الرئاسیة: الأولالمبحث 

یحتل رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري المركز الممتاز باعتباره منتخب 

رس اختصاصاته لعهدة ایمو  السريو  من طرف الشعب عن طریق الاقتراع العام المباشر

مما یجعله الشخصیة  ،2016بموجب تعدیل  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 05دتها م

ما یترتب عن ذلك من مسؤولیة اعتمادا و  ذلك لسمو هذه الوظیفةو  في النظام مهمة السیاسیة

شكل عملیة انتخاب رئیس الجمهوریة تتقرر المسؤولیة كما على مبدأ حیث توجد السلطة 

سیما عندما یتوصل لالوطنیة، لأن الساحة السیاسیة تنظم حولها لهام في الحیاة ااالحدث 

فوز برئاسة الجمهوریة، تكریسا مبدأ التداول أحد الأحزاب إلى تجنید عدد أكبر من الناخبین لل

لأن ت المواطنین في الاختیار الحر مثلیهم على كافة المستویا وإشراك السلمي على السلطة

نزیهة هي صلة وحیدة، إذ لا تستمد سلطة  انتخاباتتحقیق و  إرادة الشعب احترامالصلة بین 

 بالرجوع لأحكام الدستور الجزائريو  نزیهة،و  حرة تالحكم في أي دولة إلا عن طریق انتخابا

للتفصیل أكثر و  القانون العضوي للانتخابات نص على شروط الترشح للانتخابات الرئاسیةو 

  : سنقوم بمناقشة ذلك في الطلبین التالیین

  الشروط العامة للترشح لرئاسة الجمهوریة: المطلب الأول

 للترشیح في الانتخابات الرئاسیة في تلك الصفاتتتمثل الشروط الموضوعیة 

التعلیمات و  الشكلیة هي الإجراءاتالمقاییس المنصوص علیها في الدستور، أما الشروط و 

ستوفیة لجمیع الشروط التي وضعها المؤسس الدستوري حتى تكون عملیة الترشیح صحیحة م

  :الشروط الشكلیة كما یليو  سنتناول الشروط الموضوعیةو  القانونیة

  . الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

التي یجب توافرها في الشخص المترشح للرئاسیات قد نصت و  الشروط الموضوعیة

  : تتمثل فيو  2016من التعدیل الدستوري  87علیها المادة 
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  :السیاسیةو  دنیةمالتمتع بالحقوق الو  بالجنسیة الشروط المتعلقة-أولا

من الشروط التي نص علیها الدستور الجزائري بالنسبة للمرشحین في الانتخابات  

السیاسیة حسب و  كذا الحقوق المدنیةو  الرئاسیة هو تمتعهم بالجنسیة الجزائریة الأصلیة

  .الأحكام القانونیة التي نظمتها

  : ةـ الشروط المتعلقة بالجنسی 1

تشكل الجنسیة كشرط للترشح من حیث المبدأ نقطة إجماع كل النصوص القانونیة 

الرئاسیة أو قانون الانتخابات فیما  المتعلقة بذلك انطلاقا من الدستور فیما یخص الانتخابات

صوصیة خیخص الاستشارات الانتخابیة الأخرى، أما من حیث الصیغة فقد تضمن كل نص 

باشتراط أن تكون  1989دستور و  1976دستور  اكتفى، فیما في معالجة هذه المسألة

على أن تكون الجنسیة  1996جنسیة المترشح الرئاسیة الجمهوریة أصلیة، شدد دستور 

الجزائریة هي الجنسیة الوحیدة التي یحملها المترشح بالإضافة إلى كونها أصلیة مقصیا بذلك 

  .1لشكلالمتجنسین مهما طالت المدة الزمنیة بها بهذا ا

الدستور الجزائري لم یكتف بالنص على الجنسیة المترشح للرئاسیات فقط، بل امتد 

كذا لضمان الولاء اتجاه الوطن، و  هذا نظر الحساسیة المنصبو  زوجیةو  إلى جنسیة أبویة

  : فنجد

  : جنسیة المترشح -

ئریة بالرجوع للدساتیر السابقة التي عرفتها الجزائر یلاحظ اشتراط الجنسیة الجزا

بل تشددت بعض بالتالي استبعاد المتجنسین من الترشح للرئاسیة و  الأصلیة للمترشح

الدساتیر المقاربة كالدستور المصري الذي یشترط في المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة من 

  2.جد تونسینو  أبوین مصریین أو الدستور التونسي الذي یوجب في المترشح أن یكون الأب

                                                           
عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائري، مذكرة ماجستیر جامعة الإخوة منتوري،  عبد المؤمن -1

  .33، ص 2007-2006قسنطینة، كلیة الحقوق، 

 .33، ص المرجع نفسه 2-
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رط الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط تش،ا87في المادة  2016 یل الدستوريفي تعد

في هذا الصدد تعرف و  1996من دستور  73هو نفس الشرط الموجود في المادة و  للمترشح

یكتسب به الفرد صفة و  الجنسیة بأنها نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد ركن الشعب فیها،

لدستوري أن یكون المترشح غیر متجنس من جانب آخر اشترط المؤسس ا1تقید انتسابه إلیها

أنظمة تلك و  الأجنبي جنسیة الدولة بإرادته وفق قوانین التجنس هو اكتسابو  لجنسیة أجنبیة،

  2.الدولة

حاملي الجنسیة بالاكتساب مضافون إلى قائمة و  علیه فإن كلا من مزدوجي الجنسیةو 

  .3الممنوعین من الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

المؤسس أضاف عدم التجنس بجنسیة أجنبیة حتى یقوم بجهر عدد الملاحظ أن 

المترشحین للرئاسیات، بحیث یكون هؤلاء انتمائهم إلى الجزائر فقط بدون أي دولة أخرى رغم 

لأنها جاءت  2016من التعدیل الدستوري لسنة  87أن هذا یفهم من الفقرة الثانیة من المادة 

هو ما یعني بمفهوم المخالفة و  "الجزائریة الأصلیة فقط یتمتع بالجنسیة" بشكل قطعي بقولها 

  .أن ما دون الجنسیة الأصلیة فهو مرفوض في ملف الترشح

  :جنسیة الأبوین -

لم یقتصر شرط الجنسیة على المترشح فقط بل شمل أبویة أیضا، حیث یثبت 

من  73ة ، هذا الشرط لم یكن موجودا في الماد4الأمو  الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب

بالجنسیة  اكتفى، حیث هذا لم یكن یشترط الجنسیة الجزائریة الأصلیة بل 1996دستور 

 اكتسبهاالجزائریة فقط، معنى ذلك أن المترشح الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة التي 

                                                           
فوزي أوصدیق، الوافي في الشرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاثة، د ط، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات  -1

 .104.105الجامعیة، قسنطینة، ص 
 .25، ص 1993لعربیة، القاهرة، أحمد عبد الكریم، المبسوط في شرح النظام الجنسیة، الطبعة الاولى، دار النهضة ا -2

 .102عبد الواحد كرم، معجم مصطلحا الشریعة والقانون، د ط، در الكتاب القانونیة، ص 3 -

، 14المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد  2016مارس  63المؤرخ في  10ـ 16قانون رقم  87المادة  4-

  .2016مارس  7بتاریخ 
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كان أحد أبویه لا یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فلا یمكن له و  إما عن طریق السنة

الرئاسیة مما یستدعي بالتبعیة التقلیل من حظوظ الكثیر من الجزائریین  للانتخاباتشح التر 

  .في حقهم للترشح

  : جنسیة زوجة -

الشرط المشرع  2016من التعدیل الدستوري  87في الفقرة السادسة من المادة 

 الذي لم یكن یشترط 1996هذا عكس دستور و  الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح

  .الجنسیة الأصلیة بل اكتفى إثبات الجنسیة الجزائریة لزوج المترشح للانتخابات الرئاسیة

  :السیاسیةو  شرط التمتع بكافة الحقوق المدنیة -ثانیاً 

هو شرط كاشف أي لا یمكن إیداع أو تأمین مصیر أمة في ید شخص ناقص و 

  1المدنیةو  الأهلیة أو مكرم علیه أو محروم من حقوقه السیاسیة

  : السیاسیة نوعین من حقوقهماو  لقد نظم العهد الخاص بالحقوق المدنیةو 

هي التي تثبت للفرد باعتباره عضو في الجماعة كما تعتبر و  الحقوق السیاسیة : النوع الأول

التي یتمتع بها مواطنون الدولة دون و  التغلفة بالشأن العامو  من الحقوق اللصیقة بالجنسیة

  .الاستفتاءات ــ تشكیل الاحزاب ــ تشكیل الجمعیاتـــ الترشح ــ الأجانب مثل الإقتراع  

 تتعلق بالشأن الخاصو  هي الحقوق اللصیقة بالشخصیةو  الحقوق المدنیة: النوع الثاني

 المساواة أمامو  الأمانو  یتساوى بالتمتع بها المواطنون مع الأجانب مثل الحق في الحیاةو 

  .2القضاءو  القانون

غیر محجوز علیه و  أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة لرئاستهح فیشترط في المترش

هو و  لجنون أوعته أو سفه، إلا لیس من المعقول أن یسمح لشخص یتولى رئاسة الدولة

                                                           
 .106رجع السابق، ص فوزي أوصدیق، الم -1

كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، جامعة 2- 

 .39، ص 2011الأزهر، غزة كلیة الحقوق، 
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محروم من التصرف في شؤونه الخاصة، كما یجب أن یكون ممتعا بحقوق الأساسیة أهلا 

  .1محروم من حق الانتخابللثقة فلیس من المنطق أن یتولى رئاسة الدولة مواطن 

  :السنو  الشروط المتعلقة بالدیانة -ثالثا

ن شرط دیانة بحیث أن المرشح للرئاسیات یجب أن یكو اشترط المشرع الجزائري  

  : السن القانوني للمرشح إلى اضافة،مسلما كون الشعب الجزائري مسلم

  :دین بالإسلامان ی -1

لا یرضى بغیر المسلم و  ،ري شعب مسلمهذا الشرط نتیجة منطقیة لكون الشعب الجزائ

دین الدولة هو الإسلام، فإن ذلك منطقیا أن المترشح و  قائد لوطنه، فإذا كان الشعب مسلما

 من محاولت الإسلامحمایة لو لرئاسة تلك الدولة یجب أن یكون مسلما لتكریس ذلك عملیا 

  2.عقیدة الدولة التي یرأسها باعتبارهالمساس به 

  : علق بالسنالشرط المت - 2

لسن  2016لتعدیل الدستوري لسنة تیر الجزائریة السابقة على غرار احددت الدسا

حیث قام  39وضع الاستثناء في مادته  1963، لكن دستور الترشح بأربعین سنة كاملة

سنة  35یمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره : "سنة للمترشح بقولها 35بتحدید سن 

  ."السیاسیة أن ینتخب رئیسا للجمهوریةو  قه المدنیةتمتع بحقو و  الأقلعلى 

  المشاركة في ثورة أول نوفمبر: رابعا

الرئاسیة أن تثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد  للانتخاباتیجب على المترشح 

 اتخذواهو شرط یمنع أبناء الذین و  1942إذا كان مولودا بعد یولیو  1954ثورة أول نوفمبر 

عملائه، كما علیه أیضا أن یثبت و  الموالین للاستعمارو  صد بهم الحركةیقو  مواقف ضد الثورة

كان  هذا الشرط ما 1942كان مولود قبل یولیو  اإذ 1954المشاركة في ثورة أول نوفمبر 

                                                           

لنشر والتوزیع، دندان جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، ل1- 

 73، ص 2014الجزائر، 
 .18سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات، د ط، الجزائر، ص  -2
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لو اقتصر المؤسس على اشتراط أن لا یكون قد اتخذ مواقف ضد  لیوضع بهذه الصیغة إذ

 ا أنهم كانوا خلال الحرب التحریر مع أو ضد الثورة،إم الجزائريالثورة، لكان أفضل ذلك أن 

إلى جیش  بالانضمامفیها بصفة مباشرة  امن هم معها لا یشترط فیهم أن یكونوا قد شاركو و 

فقد كان كثیر منهم یرغبون في الالتحاق بالتنظیمین لكن مطلبهم قوبل  ،جبهة التحریر

 معارضة الثورة الإطلاقلا یعني على  علیه فإن عدم المشاركةو  بالرفض لعدم الحاجة إلیهم،

 بعینهم أشخاصساغ إلا إذا كان الهدف هو أبعاد غیر مست الاشتراكالتالي فإن شرط بو 

  1إقصار ذلك على فئة معینة لفترة زمنیةو 

 1954من جانب آخر شرط أن نسبة المترشح للرئاسیات المشاركة في ثورة نوفمبر 

یفقد معناه بشكل تدریجي لأن الفارق الزمني بین  ، یكاد1942إذا كان مولودا قبل یولیو 

یكون  الأقلالانسان أو على  الیوم طویل نسبیا مقارنة مع متوسط عمر إلى الأخیرالتاریخ 

 أكملالمترشح في مرحلة الشیخوخة لا یستطیع من خلالها ممارسة المهام الموكلة إلیه على 

  .وجه

 سنوات  10الدائمة بالجزائر لمدة  الإقامةشرط : خامسا

لم ینص علیه الدساتیر الجزائریة  2016هو شرط جدید أضافه التعدیل الدستوري و 

سنوات على  10الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة  الإقامةالسابقة حیث على المترشح إثبات 

المقیمین خارج التراب الوطني  الجزائریینملف الترشح، بمعنى أن المواطنین  إیداعقبل  الأقل

  .للانتخابات الرئاسیةكن لهم الترشح لا یم

، جانب الایجابي أن المرشح والآخر سلبي هذا الشرط لدیه جانبین أحدهما ایجابي

مباشر بقضایا و  الرئاسیة الذي یقیم في الجزائر بصفة دائمة یكون باطلاع دائم للانتخابات

التي قد لا  المختلفة الإعلامسائل و  لیس عن طریقو  الحال التي تخص الشأن الجزائري

  .تعطي صورة حقیقیة للأوضاع

                                                           

 .20، 19سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص 1- 
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أما الجانب السلبي أن هذا الشرط وضع بناءا على معاییر شخصیة لإقصاء أشخاص 

مجردة، كما ینافي أیضا و  هذا منافي لخصائص القاعدة القانونیة التي تكون عامةو  بذواتهم

صان على تي تنلا 2016من التعدیل الدستوري  63 ،62الدستوریة خاصة المادتین  الإحكام

 ینتخب كما یساوي جمیع المواطنین في تقلید المهامو  حق كل مواطن في أن ینتخب

  .الوظائف في الدولة مع ما یتماش مع الشروط القانونیةو 

  الشروط الشكلیة لرئاسة الجمهوریة: الفرع الثاني

التعلیمات التي وضعها المؤسس الدستوري الإجراءات و نقصد بالشروط الشكلیة هي 

تكون متعلقة عادة و  مستوفیة لجمیع الشروط القانونیةو  حق تكون عملیة الترشح صحیحة

نشترط و  مرفقاته حتى یتم التأكد من بأهلیة المترشح التولي أعلى منصب في البلاد،و  بالملف

  .حول الشروط الشكلیة للانتخاباتالقانون العضوي و  إلى أهم ما جاء به الدستور

  قاتهمرفو  طلب الترشیح: أولا

لكن حددت النصوص یر عن الرغبة في الترشح، دد القانون شكلا معینا للتعبم یحل

ذلك بتقدیم المترشح و  الرئاسیة للانتخاباتنظمیة كیفیة الإعلان عن الرغبة في الترشح تال

  .1لترشحة یعلن فیها رغبته في تكوین ملف االجماعات المحلیو  رسالة إلى وزیر الداخلیة

ض محتویات طلب الترشح إلى جانب مرفقات هذا الأخیر الذي في هذا الصدد لغر 

هي تدخل في تركیبة أي ملف و  قسمین الأول مرفقات ذات طبیعة إداریة إلىیمكن تقسیمها 

خص بها و  إداري أما الثاني هي مرفقات ذات طبیعة دستوریة بمعنى أن الدستور نص علیها

  .المترشحین للانتخابات الرئاسیة 

  : حـ طلب الترشی1

  :ت التعریفیة للمترشح المتمثلة فيیحتوي على البیانا

   

                                                           

جراءات اكتتاب الذي یحدد ا 2009جانفي سنة  4مؤرخ في  04- 09الفقرة الثانیة، مرسوم تنفیذي رقم  03المادة 1- 

 .2009جانفي  6، بتاریخ 01التوقیعات الشخصیة في صالح المترشحین للانتخابات الرئاسیة الجمهوریة، ج، ر، ع 
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  .1عنوانهو  توقیعه مهنتهو  لقبهو  اسم المعني

  : ـ مرفقات طلب الترشیح2

طلب الترشیح للانتخابات الرئاسیة یجب أن یحتوي على الوثائق التي نص علیها 

  : قسمین إلىیمكن تقسیمها و  2016القانون العضوي للانتخابات 

  :قات ذات طبیعة إداریةأ ـ مرف

 نسخة كاملة من شهادة میلاد المعني. 

  من صحیفة السوابق القضائیة للمعني 03مستخرج رقم 

 صورة شمسیة حدیثة للمعني 

  شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفین 

 نسخة من بطاقة الناخب للمعني 

  للمولودین بعد عام  منها، بالنسبة الإعفاءشهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو

1949 

  كتابي یوقعه المترشحتعهد. 

  :ب ـ مرفقات ذات طبیعة دستوریة

لم و  تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط

  یسبق له التجنیس بجنسیة أخرى

 تصریح  بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یدین بالإسلام 

 لزوجهو  لأبویهو  ریة الأصلیة للمعنيشهادة الجنسیة الجزائ 

 تصریح بالشرف یشهد على تمتع زوج المعني بالجنسیة الجزائریة فقط 

  تصریح بالشرف بموجبه المعني على الاقامة دون إنقطاع بالجزائر دون سواه مدة

 التي سبق مباشرة إیداع ترشحه  الأقلسنوات على  10العشر

                                                           

، یتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  10 -16، الفقرة الثانیة من القانون عضوي رقم 139المادة 1- 

 . 2016أوت  28، تاریخ 50ع . ر.جـ
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 خارجه و  المنقولة داخل الوطنو  تصریح علني للمعني بممتلكاته العقاریة 

  من القانون العضوي للانتخابات  142التوقیعات المنصوص علیها في المادة 

  للمترشحین المولودین قبل  1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة

 .1942أول یولیو سنة 

  أعمال  في 1942شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو سنة

 19541ضد ثورة أول نوفمبر سنة 

  مضمون التعهد: ثانیا

القیم و  مجموعة من المبادئ باحترامیجب على المترشح للانتخابات الرئاسیة التعهد 

  : بالشكل التالي 2نص علیها القانون العضوي للانتخابات 

  یة في للهویة الوطن الأساسیةعلى المترشح أن یتعهد كتابیا بعدم استعمال المكونات

العمل على المحافظة و  حزبیة، الأغراضیة، یغالاماز و  العروبةالإسلام و الثلاثة  أبعادها

 .ترقیتهاو  علیها

  فهي تمثل 1954كذلك یجب التعهد بالمحافظة على مبادئ أول نوفمبر سنة ،

القوانین و  الذاكرة الوطنیة للجزائریین، كما یجب احترام الدستورو  التاریخ المشرف

 .الامتثال لهاو  الالتزام إلىلإضافة المعمول با

  الأخیرةالمصالحة الوطنیة، حیث أن هذه و  التعهد بتكریس مبادئ السلمعلى المترشح 

صدق، ذلك أنها مطلب غیر قابل للتأجیل نظرا و  غایة یشدها الشعب الجزائري حقا

 .3لما تواجهه الجزائر، منذ تحدیات التنمیة العدیدة

ام الحریات احتر العنف كوسیلة للتعبیر، كما یجب  نبذیجب أن یتضمن التعهد  كما

 الجهویةو  الإقطاعیةرفض الممارسات و  الإنساناحترام حقوق و  الجماعیةو  الفردیة

                                                           

 .10-16الفقرة الثانیة، القانون العضوي  139لمادة ا1- 

 .10-16، القانون العضوي 19الفقرة  139المادة 2- 
المتضمن استدعاء هیئة الناخبین للاستفتاء  2005أوت  14المؤرخ في  278 -05دیباجة المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .2005أوت  15، المؤرخ في 55المتعلق بالمصلحة الوطنیة، ج ـ ر، ع 
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الانشقاق لذا و  بالسقوط ةتجعلها مهددو  تتخذ أساس المجتمعات الأخیرةالمحسوبیة، فهذه و 

  .التصدي لها بشتى الوسائلو  یجب على المترشح للرئاسیات التعهد بمحاربة هذه الآفات

نجد أیضا في فحوى التعهد مجموعة من المبادئ الدستوریة التي تشترك في أركان 

  .قیام الدول بأبعادها الثلاثة المتمثلة في التراب الوطني

على السیادة الحفاظ و  الشعب، فعلي المترشح التعهد بتوطید الوحدة الوطنیةو  نظام الحكمو 

  .القیم الوطنیة احترامسك بالدیمقراطیة في إطار ، كما علیه التمالوطنیة

یبدو أن التركیبة اللغویة بلغت و  معنى لم تكن معروفة عند العربو  الدیمقراطیة لفظاو 

من غرابتها أن استعصت أن توجد مرادفا أو اشتقاقا لها في اللغة العربیة بل هي كلمة 

  .1موروثة من الثقافة الیونانیة تعني حكومة من قبل الشعب

على السلطة عن طریق  احترام التداول السلميو  بني التعددیة السیاسیةأیضا لت

الاختیار الحر للشعب الجزائري، فإذا جاء الرئیس عن طریق الانتخاب الشعبي فمن شأن 

بأنه منتخب عن طریق الاقتراع العام من جانب الشعب  لك العمل على تقویة مركزه للشعورذ

 ،أخیرا احترام مبادئ الجمهوریةو  ظ على سلامة التراب الوطنيالحفا إلىبالإضافة 2بأسره

من و  من جهة أولى في تولي السلطة بموافقة الشعب الأساسيفدولة القانون تجد مصدرها 

  .3جهة ثانیة في مبدأ التداول السلمي على السلطة

  .التصریح العلني بالممتلكات: ثالثا

 139المادة و  2016الدستوري لسنة  من التعدیل 87من المادة  الأخیرةنص الفقرة 

على أنه یجب على المترشح  2016الفقرة السادسة عشر من القانون العضوي للانتخابات 

رط یعطي خارجه هذا الشو  المنقولة داخل الوطنو  التصریح العلني بممتلكاته العقاریة

                                                           

فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الأول، فطریة الدول، الطبعة الثالثة، دیوان  1-

 .267، ص 2009المطبوعات  الجامعیة، الجزائر، 

 .12، ص 2006إبراهیم عبد العزیز شیخا، وضع السلطة التنفیذیة، منشأة المعارف،  2-
 .336السلطة، الجزائر السیاسیة  المؤسسات والأنظمة، دار الهدي عین ملیلة، ص  عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم -3
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خص ، كما یضفي نوع من الشفافیة فیما یللأموالكسبه  مصداقیة للمترشح في طریقة

  الكبس غیر المشروعو  ذلك بهدف محاربة استغلال النقود بقصد الثراءو  ممتلكات المترشح

رشح دون أقاربه ممتلكات المتتتعلق بتركیز المشرع على  أخرىلكن هناك وجهة نظر 

لم تؤخذ بعین الاعتبار لاحتمال قیام  والأولاد الأزواج، حیث أن حالة من الدرجة الأولى

ساقه المشرع دون أن یبین شكل التصریح الذي یودع لدى المجلس الغش عن طریقهم قد 

لم یخضعه فضلا عن ذلك لأي نوع من أنواع العلنیة ناهیك على أنه لم یحدد و  الدستوري

  .1قواعدهو  إجراءات التصریح

  التوقیعات: رابعا

ات ، یجب على المترشح جمع مجموعة من التوقیعالعضوي للانتخاباتحسب القانون 

ي نظرة عن تأیید نسبة لاستهان بها من الشعب أو ممثلیه لبرنامجه الانتخابي عبر حتى یعط

  : تكون بالشكل التاليو  أغلب ولایات الوطن

  :ـ عدد التوقیعات 1

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس شعبیة  600إما قائمة تتضمن ستمائة 

إما قائمة تتضمن و  الأقلیة على ولا 25موزعة عبر و  الأقلبلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على 

یقل العدد الأدنى من التوقیعات  ألاینبغي و  ،الأقلتوقیع فردي على  60.000ستین ألف 

بعد ذلك تدون هذه  ،توقیع1500المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن 

الصفة  إضفاءالتوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي حتى یتم 

سمیة علیها ثم تودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع الر 

  2.فیه ملف الترشیح

  

                                                           

، نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق ربن مالك بشی1- 

 .526، 525، ص 2011ـ  2010والعلوم السیاسیة، 

 .526، 525ص المرجع نفسه، 2- 
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  :ـ موانع صاحب التوقیع 2

 ،أن یمنح توقیعه إلا مترشح واحد فقط انتخابیةلا یحق لأي ناخب مسجل في قائمة 

عقوبات یعرض صاحبه للو  غیایمنحه الناخب لأكثر من مترشح لا یعتبر كل توقیع

بغرامة و  أشهر إلى سنة 06المتمثلة في الحبس من ستة  212المنصوص علیها في المادة 

 المؤسساتو  دج كما یمنع استعمال أماكن العبادة 200.000 إلىدج  50.000من 

التكوین مهما كان نوعها لفرض جمع و  التعلیمو  كل مؤسسات التربیةو  العمومیة والإدارات

  1.توقیعات

  : فردي لاكتتاب التوقیعاتالمطبوع ال -3

یتم إعداد مطبوعان فردیان لاكتتاب التوقعات الشخصیة حسب نموذجین مختلفین 

لونه بني فاتح خاص بالتوقعات الشخصیة لأعضاء المنتخبین في مجالس بلدیة أو  الأول

الثاني لونه وردي خاص بالتوقعات الشخصیة لناخبین محلین في و  ولائیة أو في البرلمان

  .2مة الانتخابیةالقائ

  : الآتیةالتوقعات الشخصیة المعلومات  اكتتابیتضمن مطبوع 

 أصوله من الدرجة الأولى أسماءكذلك و  مكانه،و  تاریخ میلادهو  لقبه،و  اسم الموقع

 مجلس منتخب، ذكر إلىولایة الانتخاب بالنسبة للموقعین المنتمین و  ، ذكر مجلسوألقابهم

  .موقع بالنسبة للموقعین المسجلین في قائمة انتخابیةال انتماءبلدیة و  دائرةو  لایةو 

التزام شرفي أن هذا التوقیع لم یعط إلا لهذا و  لقبهو  اسم المرشح المستفید من التوقیع

  3.توقیعهاو  حده، تاریخ التوقیع ختم السلطة المصادقةو  الترشح

                                                           

 .16/10، القانون 142المادة 1- 
من قرار وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة الذي یحدد المواصفات التقنیة للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقیعات  02المادة -2

 6، الموافق لـ 01، ج ـ ر، ع 2009جانفي  5الشخصیة في صالح المرشحین لانتخاب رئاسة الجمهوریة المؤرخ في 

 .2009جانفي 
من القرار الوزاري المتضمن تحدید المواصفات التقنیة لمطبوعة الاكتتاب التوقیعات الشخصیة في صالح  03المادة  -3

 .2009جانفي  6، الموافق ل 01، ج ـر، ع 2009جانفي  5المرشحین لانتخاب رئاسة الجمهوریة المؤرخ في 
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  الترشح الإجراءاتمرحلة  :المطلب الثاني

ون الانتخابات خاصة بالنسبة للترشح لمنصب رئیس لقد نص المشرع الجزائري في قان

مهمة فحص مدى  استنادهو  الإجراءاتاهم ما یدل على نصوصیة هذه و  الجمهوریة،

 تعین اللجان خاصة بعملیات الرقابة على الترشحو  المجلس الدستوري إلىمطابقة الترشح 

ى الطعون الخاصة حیث تطرق للإجراءات الترشح ثم ال الإداريالتي تمثل جهات الطعن و 

  .بعملیة الترشح 

  الترشح إجراءات: الأولالفرع 

بإیداع طلب یتضمن فیه توقیع  يترشح لرئاسة الجمهوریة لمجلس الدستور مقدم الی

 في المقابل یسلم له وصلو  عنوانهو  مهنتهو  مكان میلادهو  تاریخو  لقبهو  اسمهو  المترشح

  : إجراءات الترشح فيتتمثل و 

   لترشحالإعلان عن ا: أولا

 20لكن بالرجوع للفقرة و  لم یحدد القانون شكلا معینا للتعبیر عن الرغبة في الترشیح

مكان سحب المطبوعة و  الذي یحدد تاریخ 2004جانفي  8من القرار الوزاري المؤرخ في 

التوقیعات في صالح المرشحین للانتخابات لرئاسة الجمهوریة تبین أن  لاكتتابالفردیة 

بة في تكوین ملف الترشیح یتم بتقدیم المرشح رسالة موجهة الى وزیر عن الرغ الإعلان

  1الجماعات المحلیة یعلن فیها رغبته في تكوین ملف الترشحو  الداخلیة

لهذه لرسالة یكون له الحق في الحصول على المطبوعات الفردیة  إبداعهبموجب و 

القرار الوزاري الذي  طبقا لما تنص علیه النصوص ،الرسمیة الخاصة باكتتاب التوقیعات

  .2یحدد كیفیات سحب المطبوعة الفردیة الخاصة

  .باكتتاب التوقیعات التي یجمعها المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة 

                                                           

للساحة المركزیة، بن  2007ن المطبوعات الجامعیة، دط،بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر دیوا1- 

 .50، 49عكنون، ص 
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  ملف الترشیح إیداع: ثانیا

من القانون  139ملف التصریح لدى المجلس الدستوري طبقا لنص المادة  إیداعیتم 

لدى المجلس  الإیداعهذا یعني حضر جهة و  ،16/10ت العضوي المتعلق بنظام الانتخابا

ملف الترشح على  إیداعبالتالي فلا یمكن و  الكائن مقره بالجزائر العاصمة،و  الدستوري وحده

  .مستوى البلدیة أو الوزارة الداخلیة أو لدى أي جهة أخرى

ملف التصریح بالترشیح لدى المجلس الدستوري یتم مقابل وصل، ذلك ما  إیداع أن

  .16/10 الأمرمن  139نصت علیه المادة 

لا یعد قبولا للملف الذي تخضع و  ملف الترشیح إیداعأن الوصل یعد ضمانا على 

عن احترام المترشح لأجال  إثباتقبوله لكیفیات أخرى، كما یعد الوصل كدلیل  إجراءات

  .1الترشح

على  یوما 45حیث یقدم التصریح  بالترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة في ظرف 

والیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة حسب نص المادة مال الأكثر

من  157محددة في المادة   الآجالكانت  أن، بعد 16/10من القانون الانتخابي  140

لا أیام في الظروف و  یوما في الظروف العادیة 15ملف الترشح بـ  لإیداعالقانون الانتخابي 

  .من الدستور في حالة الشغور 88ا المادة التي حددته

رف تسعین مرسوم رئاسي في ظ من المعلوم أن هیئة الناخبین یتم استدعاؤها بموجبو 

 136من الدستور حسب نص المادة  102عاة أحكام ایوما قبل تاریخ الاقتراع، مع مر  90

  .16/10من قانون الانتخاب 

توري بطرح مسائل تتعلق بالشخص التصریح بالترشیح لدى المجلس الدس إیداعإن 

الذي یقوم بإیداع ملف الترشیح هل یجوز للمترشح أن یكلف من ینوب عنه للقیام بهذه 

  .المهمة
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 طلب الترشیح لإیداعكیف یمكن الحصول على موعد من أمانة المجلس الدستوري  ذا

د عمل المجلس كان القانون لا یعطي إجابات لهذه التساؤلات فإن النظام المحدد لقواع وإذا

یصرح بصریح العبارة أن  2000یولیو  28الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة في 

ملف التصریح بالترشیح، یتم من قبل المترشح، كما أن تجربة الانتخابات الرئاسیة التي جرت 

تبین أن تقدیم ملف التصریح بالترشیح یقدم من طرف المترشح بنفسه  1999و 1995عامي 

لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف  إیداعهلس الدستوري، حیث یتم للمج

  .المرشحین أنفسهم

   إجراءات فحص مطابقة الترشیح: لثاثا

 45ذلك في فترة و  مجلس الدستوري، إلىالتصریح بالترشح یقدم  أنذكرنا و  كما سبق

هذا الفصل  أنبة، لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخ الأكثریوما على 

ملف الترشیح ولایة قبولا للملف الذي یفصل فیه المجلس الدستوري  إیداعیعد ضمانا على 

یعلم المعني تلقائیا فور و  التصریح بالترشح، إیداعأیام كاملة من تاریخ  10بقرار في ظرف 

  .1صدور قرار المجلس

ئق أن یسحبها حسب الوثاو  مترشح أودع الترشحات لأيأنه لا یمكن  الإشارةوتجدر 

ذلك یتحمل المترشحون نفقات إشهار  إلىمن قانون الانتخابات إضافة  141نص المادة 

ق أو كان التنظیم المعمول بها سواء ذلك عن طریق التعلیو  الترشیحات المقررة في التشریع

  .شفویا، أو دعائم كتابیة

  عند انسحاب احد المرشحین تأثیر الآجال: الفرع الثاني

مجموعة من الانعكاسات القانونیة المؤثرة على  إلىنسحاب احد المرشحین یؤدي ا

  .على ولایة الرئیس الممارس أیضاسیر العملیة الانتخابیة كما یؤثر 
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  انسحاب المترشح في حالة المانع القانوني: أولا

 الإجراءاتملف الترشیح حسب  بإیداعمن حیث المبدأ لا یجوز للمترشح الذي قام 

ذلك للحفاظ على جدیة العملیة الانتخابیة، و  القانونیة لانسحاب من سباق الترشیحالشروط و 

  .من القانون الانتخابي 144ذلك هو حكم المادة 

غیر أنه في حالة وفاة أحد المرشحین أو حدث مانع خطیر له یعتبر المترشح منسحبا 

  .1من السباق الانتخابي

محدد في القانون الانتخابي، ما هي في هذا السیاق فإن معنى المانع خطیر غیر و 

  .التي تشكل مانعا قانونیا للمترشح حتى یتم قبول انسحاب ترشحه الأوضاعالحالات أو 

فإذا كانت الوفاة یتم إثباتها بتقدیم شهادة وفاة، فإن المانع خطیر یبقى مفهوما غیر 

وقوع المانع  اتإثبیتعین على المجلس الدستوري أن یجتهد في هذه الحالة من أجل و  محدد

من التعدیل  103لكن بالقیاس مع الحالة المنصوص علیها في المادة و  القانوني للمترشح،

هنا فإن و  مزمن یصیب المترشح،و  فإنها تتحقق في حالة مرض خطیر 20162الدستوري 

یتعین على و  المختصین تكون دلیلا على حدوث المانع القانوني للمترشح الأطباءشهادة 

یمكن للمجلس الدستوري و  ستوري التصریح عندئذ بإثبات وقوع المانع القانوني،المجلس الد

من الدستور بالنسبة للرئیس الممارس أن یثبت حالة المانع القانوني  103طبقا لنص المادة 

  .بكل الوسائل الملائمة

  : رشح قبل الاقتراعتانسحاب الم: ثانیا

  .قبل إجراء الدور الثاني للاقتراع، كما یحدث الأولقد یحدث الانسحاب قبل الدور 
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  :حدوث الانسحاب قبل اجراء الدور الأول للاقتراع. 1

  :مجموعة من آثار إلىیؤدي ذلك    

 :إمكانیة تقدیم ترشیح جدید-

في هذه الحالة لا یمكن تصور هذه الإمكانیة إلا إذا كان المترشح المنسحب تقدم 

اسم تیار معروف أو من طرف مجموعة من باسم حزب سیاسي أو كان مرشحا حرا وتقدم ب

  .الجمعیات الممثلة للمجتمع المدني

وفي هذا الإطار فإن تحدید المترشح یكون لازما، هل المترشح هو الذي أعرب عن 

نیته علنیا بتقدیم الترشیح أم الذي قام بإیداع الملف التصریح للمجلس الدستوري أو الذي 

  1.صرح المجلس الدستوري قبول ترشیحه

 :المترشح الذي لم یسجل بعد في قائمة المرشحین وأعرب عن نیته في الترشیح -

إن عدم دقة النص في القانون الانتخابي من شأنه أن یخلق الغموض عند تحقق هذه 

یوما  30الحالة، وفي النظام الفرنسي یعتبر مرشحا الشخص الذي عبر عن نیته وخلال 

الترشیحات وبالتالي ففي حالة وفاته أو وقوع المانع من التاریخ المحدد لتقدیم  الأقلعلى 

القانوني له یكون منسحبا بینما لا ینص القانون الجزائري على ذلك وهو ما یعني استبعاد 

تأثیر حدوث الانسحاب بسبب الوفاة أو المانع القانوني هذا الشخص الذي لم یقم بإیداع 

  .ملف التصریح بالترشیح

 :التصریح بالترشیح المترشح الذي أودع ملف -

وفي هذه الحالة أیضا فإن تمدید أجل الترشیحات وتأخیر تاریخ الاختراع لن یكون 

  .مؤسسا لكون هذا المترشح لم ینشر اسمه في قائمة المرشحین في الجریدة الرسمیة

 :المترشح الذي صرح المجلس الدستوري بصحة ترشیحه -

حالة انسحابه تطبق علیه أحكام الفقرة  إن هذه الحالة لا تطرح أي مشكل قانوني، ففي

من القانون الانتخابي، وفي هذه الحالة تعطى الفرصة لهذا  161الثانیة والثالثة من المادة 
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الحزب أولا هذا التیار بتعویضه بمترشح آخر یواصل الدفاع عن أفكار وفلسفة الحزب أو 

  .التیار

 :تأخیر الآجال -

دیم الترشیحات وآجال تاریخ الاقتراع، فبالنسبة یشمل هذا التأخیر كلا من آجال تق

  :لآجال تقدیم الترشیحات

یمنح أجل آخر لا یتجاوز الشهر السابق لتاریخ الاقتراع هذا في حالة ما إذا جرت عملیة  *

الانتخابات في الظروف العادیة، أما إذا تمت العملیة الانتخابیة في الظروف غیر العادیة 

فلا ینبغي أن  2016من التعدیل الدستور  103ها في المادة وهي الظروف المنصوص علی

  1.یوما 15یتجاوز هذا الأجل الخمسة عشر 

یوما وبالنسبة للجهة التي  15فإنه یتم تأجیله لمدة أقصاها  أما بالنسبة لیوم الاقتراع* 

  :تتولى الإعلان عن هذا التـأجیل

الدستوري صحة الانسحاب  فبالنسبة لآجال تقدیم الترشیحات فعندما یثبت المجلس

سواء بسبب الوفاة أو حدوث المانع القانوني فإنه هو الذي یصرح بتمدید آجال تقدیم 

من النظام الذي یحدد إجراءات عمل  4الترشیحات وذلك حسب ما یفهم من نص المادة 

  .1997أبریل  13المجلس الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة في 

فإنه یقرر أیضا من قبل المجلس الدستوري غیر أن رئیس  الاقتراعیر یوم أما بالنسبة لتأخ* 

من القانون  153الجمهوریة هو الذي یتولى استدعاء هیئة الناخبین طبقا لنص المادة 

  2.الانتخابي

  :حدوث الانسحاب قبل إجراء الدور الثاني للاقتراع. 2

ابي یتحقق انسحاب أحد من القانون الانتخ 163طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

  :المرشحین الاثنین في الحالات التالیة
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 الوفاة. 

 الانسحاب. 

 حدوث المانع. 

وبعد التأكد من صحة الانسحاب من طرف المجلس الدستوري یعلن ضرورة القیام من 

جدید بمجموع العملیات الانتخابیة وهذا یعني فتح المجال لترشیحات جدیدة وتنظیم حملة 

  1.وإعادة إجراء الدور الأول للاقتراعانتخابیة جدیدة 

إن هذا القرار یعني محو آثار العملیة الانتخابیة الأولى وإعادة كل العملیة الانتخابیة 

غیر أن إعادة العملیة الانتخابیة لا ینبغي أن یتجاوز مدة الستون یوما من تاریخ . من جدید

هذا الأجل الممنوح من أجل إعادة  الإعلان عن إعادة تنظیم مجموع العملیات الانتخابیة، إن

من القانون  154یتطابق مع نفس الأجل الممنوح في المادة  الانتخابیةإجراء العملیات 

الانتخابي والذي یتعین خلاله استدعاء هیئة الناخبین من قبل رئیس الجمهوریة غیر أن نص 

  .ة الانتخابیةالقانون الانتخابي لم یراع هذه المرة الظروف التي تتم فیها العملی

 الانتخابیةفالأحكام السابقة كانت تمنح أجال إجراء الاقتراع حسبما إذا كانت العملیة 

  .من الدستور 88تتم في الظروف العادیة أو إذا كانت تتم في إطار أحكام المادة 

فإنها عندما تعرض لانسحاب أحد المرشحین قبل إجراء الدور  144أما نص المادة 

یوما لإجراء الانتخابات دون مراعاة إذا كانت هذه العملیة  60أجلا أقصاه  الثاني فهي تمنح

  .من الدستور 103تتم في إطار الظروف المنصوص علیها في المادة 

  .وفي هذه الحالة یتعین على المشرع استدراك الأمر لتجنب المأزق عند تحقق هذه الحالة

 :للاقتراع أثر انسحاب المترشح قبل إجراء الدور الثاني-ثالثا

من القانون الانتخابي على حالة وفاة المترشح  144تنص الفقرة الثالثة والرابعة للمادة 

أو انسحابه أو حدوث مانع قانوني له قبل إجراء الدور الثاني، وفي هذه الحالة یعلن المجلس 

ستون الدستوري إعادة إجراء مجموع العملیات الانتخابیة والتي ینبغي أن تتم لمدة أقصاها 

                                                           
 .550، ص مرجع سابقبن مالك بشیر،  -1



 شروط ممارسة حق الترشح                                             الفصل الثاني    

 

70 

یوما ولا یترتب عن وقوع هذه الحالة أثر على انتهاء مدة ولایة الرئیس الممارس لأن الدستور 

في حالة وفاة أحد المرشحین "منه عندما صرح بأنه  89فصل في الأمر بموجب نص المادة 

أو انسحابه أو حدوث أي مانع قانوني له، یستمر رئیس الجمهوریة القائم أو من یمارس مهام 

  .لة في ممارسة مهامه إلى غایة الإعلان عن انتخاب رئیس الجمهوریةالدو 

إن نص هذه المادة لا ینطبق إذا إلا على الانسحاب الذي یحدث قبل إجراء الدور 

من تعدیل دستوري  103المادة "الثاني ولا تسري على الحالة التي تم توضیحها سابقا 

2016."1  
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  لعضویة المجالس المنتخبةترشیح شروط ال: المبحث الثاني

لقد أخذ النظام الجزائري بفكرة المجلس الواحد، وقد أعتمد تسمیة المجلس الوطني في 

، أقر تسمیة المجلس الوطني الشعبي، 1989و 1976، بینما في ظل دستور 1963دستور 

مبر سبت 10إلا أن شروط العضویة قد تختلف، وفي عهد الجمهوریة الأولى وفي ظل دستور 

، الترشیح یمارس من طرف جبهة التحریري الوطني، وبالتالي فالنائب كان أداة تنفیذه 1963

في ید الحزب الواحد، أو بالأحرى الأمین العام ورئیس الجمهوریة، كذلك في ظل دستور 

، یلاحظ احتكار حزب جبهة التحریر الوطني للترشیحات على جمیع المستویات على 1976

لعدید من النواب لم تتوفر فیهم أدنى الشروط باسم هذا الشعار الحزبي أساسه تم ترشیح ا

  .المطاط

من الدستور لم تنص على  95، فإن المادة 1989فبرایر  23أما في ظل دستور 

  .شروط خاصة للعضویة في المجلس الشعبي الوطني، وإنما أحال ذلك للقانون

أوت  07ة ومتمما، صدر یوم وبناءا على ذلك عرفت الجزائر قانون الانتخابات معد

من نفس القانون على  86فقد نصت  المادة  1990أكتوبر  25، وتمم وعدل یوم 1989

  . شروط الترشیح بعضویة مجلس النواب

  شروط الترشیح للمجلس الشعبي الوطني: المطلب الأول

ن غالبیة دساتیر الدول وبعد إقرارها لحق الترشح، تضع شروط وضوابط محددة أ

ة هذا الحق، أو تحیل المسألة على القوانین الانتخابیة وعلى خلاف بعض الدساتیر لممارس

فغن المؤسس الدستوري الجزائري فضل ترك هذه المهمة للمشرع الانتخابي، مكتفیا في ذلك 

بوضع عدة ضوابط تقیدهن سلطة هذا الأخیر، وفي هذا الإطار جاء قانون الانتخابات الذي 

ترشیح للانتخابات التشریعیة، ووضع مجموعة من الشروط أوجب حالات عدم القابلیة لل

ضرورة توافرها یرغب في الترشح لها وبین الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المترشحین، 
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والتي تعد شروط الشكلیة یجب مراعاتها، وكذلك الآثار المترتبة عن قبول ملفات الترشح، 

  .عملیة الترشحكما أقر الطعن في القرارات الصادرة بشأن 

  .الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

لقد تناولت الشروط القانونیة المطلوبة في المرشح بعضویة المجلس الشعبي الوطني 

- 16من القانون الانتخابي  921تقابلها المادة   01- 12القانون الانتخابي رقم  90المادة 

لترشح إلى المجلس الشعبي یشترط في ا: "المتعلق بنظام الانتخابات بنصها ما یلي 10

من هذا القانون  3أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة : الوطني ما یأتي

  .العضوي ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها

  .یوم الاقتراع الأقلسنة على  25أن یكون بالغا خمسا وعشرین  -

  .أن یكون ذا جنسیة جزائریة -

  .ء الخدمة أو إعفاءه منهاأن یثبت أدا -

من هذا  5لا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة  -

  .القانون العضوي، ولم یرد اعتباره

تقابلها المادة " ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به -

ألا یكون محكوما علیه : "والتي تنص على 10-16من القانون الانتخابي  05الفقرة  922

باستثناء الجنح غیر  اعتبارهجنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد  لارتكاببحكم نهائي 

  ".العمدیة

  أن یكون ناخبا: أولا

 033أول الشروط القانونیة هو أن یكون المرشح مستوفیا للشروط المطلوبة في المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات وهي شروط التي تتوفر في  01-12من القانون الانتخابي رقم 

                                                           
  .16-10 من القانون الانتخابي، رقم 92المادة  -1
  .12-01من القانون الانتخابي، رقم  03المادة  -2
  12-01من القانون الانتخابي، رقم  03المادة  -3
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الشخص فیعد ناخبا، وتتمثل في بلوغ سن الثامنة عشر كاملة، والتمتع بالحقوق المدنیة 

والسیاسة، وانتقاء حالات فقدان، الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به أي ألا یكون 

  .محجوزا أو محجورا علیه

  شرط السن: ثانیا

نت القاعدة العامة هي حریة الترشح فإن أهمیة وثقل المهام التي سیتولاها إذا كا

المرشدون یعد فوزهم في الانتخابات التشریعیة تستوجب أن یكونوا قد بلغوا مرحلة من العمر، 

تؤهلهم للقیام بتلك الأعباء، لذلك نجد أغلب التشریعات نرفع من السن القانوني للترشح عن 

  .1شرة حق الاقتراع، وذلك نظرا لاختلاف المهام الملقاة على كل منهمالسن المطلوبة كمبا

والسن المطلوبة في المرشح الانتخابات المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، هي 

بعدما 16/10من القانون الانتخابي  92المادة سنة كاملة یوم الاقتراع  25خمسة وعشرون 

  2.سنة 28كانت ثمانیة وعشرون 

هذه السن ربما من أجل إتاحة الفرصة للنخبة من الشباب للالتحاق  وقد تم تحفیظ

بالمجلس الشعبي الوطني بما یحقق نوعا من التوازن بین فئتین الشباب والشیوخ، كما أن 

المرشح یكون أكثر نضجا اجتماعیا، وسیاسیا وهو أمر مرتبط بمستوى الإدراك والقدرة على 

  .الأداء، وتحمل المهام البرلمانیة

ما أن المترشح عند هذه السن یكون قد أكمل دراسته الجامعیة في مختلف التخصصات ك

  3.بصفة عامة

  

  

                                                           
  .226، ص1984مصطفى عفیفي، نظام الانتخابي في المغیرات، مكتبة سعید رأفت، القاهرة،  -1
     من القانوني الانتخابي رقم 90تقابلها المادة  1- 4والمعدلة بموجب القانون رقم  97/07من الأمر  107المادة  -2

12-01.  
، محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى -3

  .24، ص09/2012، دیوان المطبوعات الجامعة، 1الانتخاب وتعیین حقوق وواجبات البرلمان، ج
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  ط الجنسیةشر : ثالثا

من الأمور المسلم بها في مختلف الدساتیر والتشریعات، أن حق الترشح یكون 

دم مقتصرا على المواطنین دون الأجانب، إذ لا یحق للأجنبي الترشح بمهام النیابة نظرا لع

وجود رابطة الانتماء والولاء بینه وبین الدولة المراد الترشح فیها، ورغم الإجماع على وجوب 

توافر شرط الجنسیة في المرشح، إلا أن الاختلاف یثور بشان التفرقة بین الجنسیة الأصلیة 

والجنسیة المكتسبة، ففي الوقت الذي لم تفرق بینهما بعض التشریعات فإن البعض الآخر 

ذوي الجنسیة المكتسبة من الترشح نهائیا في حین ذهب فریق ثالث إلى السماح لهم  یحرم

  .بالترشح

لكن بعد مرور فترة زمنیة محددة یتم اختیارهم فیها، للتأكد من مدى إخلاصهم لوطنهم 

الجدید، ومدى صدق ولائهم له، والتشریع الجزائري سار على نهج الفریق الأخیر، حیث قید 

لسنوات من تاریخ اكتسابها، وهذا طبقا  5نسبة لحاملي الجنسیة بمرور مدة حق الترشح بال

على  90في المادة  01-12أما القانون الانتخابي  97/07من الأمر  107لنص المادة 

، وحبذا لو اشترط الجنسیة الأصلیة في تسبةضرورة وجود شرط الجنسیة أصلیة أو مك

السلطة التشریعیة التي تعد القوانین، إلا من خلال  المترشحین، إلا أن البرلمان بغرفتیه یمثل

الجزائریین، من ذوي الجنسیة الأصلیة بالأساس، عند وضعه للقانون الانتخابي الصادر 

، فقد میز بین حاملي الجنسیة الأصلیة، وحاملي الجنسیة 13-89بموجب القانون رقم 

 92أن المادة  إلا، طائفة الأولالمكتسبة وجب من الترشح للانتخابات النیابیة حكرا على ال

لم یشترط الجنسیة و  یكون ذا جنسیة جزائریةنصت على أن  16/10من القانون الانتخابي 

  .1الأصلیة

  

  

  

                                                           
 16/10نتخابي من القانون الا 92المادة  -1
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  إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها: رابعا

أوجب المشرع على المترشح أن یثبت أداءه لواجب الخدمة الوطنیة، لأن أداء الخدمة 

د واجب مقدمته یرتبط بالمصالح العلیا للبلاد، وتمیله نصوص الدستور وقوانین الوطنیة یع

  1.الجمهوریة

وإن كان الترشح للانتخابات التشریعیة یعد من بین الحقوق المقررة لجمیع المواطنین، 

فإن من یرغب في ممارسة حقوقه یجب علیه أولا أداء واجباته لأن الحقوق تقابلها الواجبات، 

الذین یخلون بواجباتهم اتجاه وطنهم بتهم بهم من أداء واجب الخدمة الوطنیة والأشخاص 

  . یكونوا قد أثبتوا أنهم فقدوا عناصر الأمانة والثقة، بالنتیجة لن یكون أهلا لأمانة تمثیل الأمة

لذلك تم استبعاد هذه الطائفة من المواطنین من الترشح للانتخابات التشریعیة من 

الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، ولقد تم النص على هذا الشرط صراحة خلال اشتراط أداء 

 ،16/10من القانون الانتخابي  92المادة و  ،01-12من القانون الانتخابي  90في المادة 

واشترط إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، ویشترط أدائها في حد ذاتها، وذلك نظرا 

واطنین غیر معنیین بهذا الواجب لأسباب مختلفة وحتى لا یكون لوجود شریحة واسعة من الم

  2.هذا الشرط مجحف في حق هؤلاء

  شرط انتقاء حالات عدم القابلیة: خامسا

من القانون  91تقابلها المادة 01-12تخابات رقم من قانون الان 89لقد عددت المادة 

ب خلال ممارستهم الأشخاص الذین یعتبرون غیر قابلین للانتخا 16-10الانتخابي 

لوظائفهم، وذلك لإمكانیة ممارسة هؤلاء للضغط المادي، أو المعنوي على الناخبین بما 

  : یجعلهم خاضعین لهم، وقد حدد المشرع أصحاب تلك الوظائف كما یلي

  .الوالي المنتدب ،الولاة -

                                                           
   30ص ، محمد بركات، المرجع السابق -1
والمتضمن قانون  15/11/1974المؤرخ في  103 -74من الأمر رقم  1والمادة  1996من دستور  52-65مواد  -2

  .1252، ص1974لسنة  99الخدمة الوطنیة، ج ر، ع
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 الأمناء العامون للولایات؛ -

 أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات؛ -

 القضاة؛ -

 لجیش الوطني الشعبي؛أفراد ا -

 .موظفو أسلاك الأمن -

 .محاسبو أموال الولایة -

والجدیر بالذكر هو أن عدم قابلیة هذه الفئة لیست مطلقة، بل هي محددة بالزمان 

والمكان، فمن حیث المكان المحدد هو بدائرة الاختصاص التي یمارسون فیها مهامهم، ومن 

خلال ممارستهم لتلك المهام، وتمتد لتشمل  حیث الزمان فإن عدم القابلیة مؤقت، إذ یكون

من القانون  81حیث نصت المادة انتهاء مهامهم في تلك الدائرة، ... فقط مدة سنة واحدة 

یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد : 16-10الانتخابي 

ن مارسوا فیها التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أ

المفتش العام للولایة،  ،مین العام للولایةالأ ،رئیس الدائرة ،الوالي المنتدب ،الوالي...وظائفهم 

عضو المجلس التنفیذي للولایة، القاضي، أفراد الجیش الشعبي الوطني، موظف أسلاك 

  . ستخدمو البلدیةالأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة، الأمین العام للبلدیة، م

وقد نص المشرع المصري بان المرشح لمجلس الشعبي یجب أن یجید القراءة 

هو شهادة نهایة التعلیم  2005والكتابة، وهذا كحد أدنى ثم أصبح الشرط بعد تعدیلات 

  .الأساسي ولكن هذا غیر كاف

  ألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي: سادسا

لم یرد و  جنحة سالبة للحریة أولارتكاب جنایة یكون محكوما علیه بحكم نهائي  ألا

من القانون  05الفقرة  92اعتبارها باستثناء الجنح  الغیر عمدیة حسب نص المادة 

  1الانتخابي

                                                           
 16/10من القانون الانتخابي  92المادة  1
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  المستوى المعرفي: سابعا

المعدل والمتمم بالقانون  97/07و 05-12لم تتضمن أحكام القانون العضوي 

طني أو مجلس الأمة، أي إشارة إلى شرط سواء فیها یخص المجلس الشعبي الو  04/01

المستوى المعرفي أو المؤهلات العلمیة بنص صریح أو ضمني، ولم یعبرها أدنى اهتمام، 

  1.كظاهرة" الحالة الأمیة"وهل یعتبر ذلك تكریس 

  .الشروط الشكلیة الإجرائیة لترشح للانتخابات التشریعیة: الفرع الثاني

تتوافر لدیه الشروط السالفة الذكر، بل علیه أن  لا یكفي فیمن یرغب في الترشح أن

یستوفي بعض الشروط الإجرائیة لیفصح من خلالها عن رغبته في الترشح، هذه الشروط 

یمكن إجمالها في تقدیم طلب الترشح ضمن قوائم مرتبة بأسماء المرشحین ترتیبا تفاضلیا، 

یبتها بعدد من توقیعات الناخبین وان یتم تركیبتها إما من قبل حزب سیاسي أو أكثر وإما ترك

  :مع اشتراط إرفاق طلبات الترشح بالبرنامج الانتخابي، وهو ما سنحاول توضیحه، فیما یلي

  أن یتم الترشیح ضمن قائمة مرشحین: أولا

لذلك یتعین على  2التصریح بالترشح لانتخابات التشریعیة یتم عن طریق إیداع قوائم،

من القانون الانتخابي  93، حسب نص المادة قائمة مرشحین ي الترشح أن یشكلواالراغبین ف

  .من هذا القانون العضوي 84حسب الشروط المحددة في المادة و  16/10

قائمة المترشحین على مستوى  إیداععن طریق وفي هذا السیاق تبدأ الإجراءات 

  .حیوقعها كل مترشو  الإدارةالولایة حیث تعد قائمة المترشحین باستمارة تسلمها 

من هذا القانون یتم  84بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج المذكورة في المادة 

الترشیحات لدى الممثلیة الدیبلوماسیة أو القنصلیة المعنیة بهذا الغرض لكل دائرة  إیداع

یعلن فیها عن نتیجة في تكوین قائمة مرشحین حینها ترفق بمجموعة من  انتخابیة حیث

، لیتم ملئ هذه الاستمارة بالمرشحین المذكورین في القائمة، والتي تتكون المطبوعات الأخرى

                                                           
  .30صمحمد بركات، المرجع السابق،  -1
  .01- 12من الانتخابي رقم  91المادة  -2
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من عدة وثائق لإثبات توافر الشروط  القانونیة المطلوبة في المترشح، وهي مستخرج من 

، یقل تاریخها عن ثلاثة 03قم ر شهادة المیلاد، ومستخرج من صحیفة السوابق القضائیة 

نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجیل في أشهر،شهادة الجنسیة الجزائریة، 

القائمة الانتخابیة، شهادة أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، وصورتان شمسیتان واحدة 

من  02منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها، وتتكفل الغدارة بطلب المستخرج رقم 

  .1صفیحة السوابق القضائیة لكل مترشح

قبل متصدر القائمة لدى مصالح الولایة، وغن تعذر علیه ذلك فمن  ثم تودع من

طرف المترشح الذي یلیه مباشرة في الترتیب، وبهذا یتم ترتیب المرشحین الذي یعتبر من بین 

  .الشروط الإجرائیة الضروریة

  .ترتیب المترشحین: ثانیا

اسیة أو من تخضع قوائم المرشحون للانتخابات التشریعیة سواء من الأحزاب السی

الأحرار المستقبلین للترتیب التفاضلي بالاسم في كل قائمة والتي تضم عددا من المرشحین 

هو نفسه عددا من المرشحین هو نفسه عدد المقاعد المطلوب شغلها ویضاف إلیهم ثلاثة 

  2.مرشحین إضافیین

قد وسع من  03-12هو أن القانون العضوي  التعرض لها والملاحظة التي یمكن

ظوظ المرأة في المشاركة في المجالس المنتخبة بما فیها المجلس الشعبي الوطني بالشكل ح

  :التالي

  .مقاعد 04عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة  % 20 -

  .مقاعد 05عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة  % 30 -

  .مقعدا 14عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر  % 35 -

                                                           
، المتعلق بإیداع قوائم الترشیحات الانتخابات 27/02/2002، المؤرخ في 08-02من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -1

  .33، ص2002، 15الشعبي الوطني، ج ر، ع 
  .01-12لقانون الانتخابي وبا 04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي  97/07من الأمر  105المادة  -2
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  .مقعدا 32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین  % 40 -

  1.بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج  % 50

وقد حظر المشرع تعدیل قوائم المترشحین بعد إیداعها لدى المصالح المختصة إلا في 

من  94المادة حالة الوفاة وقبل انقضاء أجل إیداع ملفات الترشح، وهذا ما نص علیه 

، وبعد هذا الحظر ضمانة للمترشحین في القوائم الحرة التي 01-12القانون الانتخابي رقم 

یتعلق بها التعدیل، بحیث لا یجوز تغیر الترتیب التفاضلي للأسماء، وإنما یرتب المرشحون 

سلبا على الذین یوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة وهذا، وهذا لا یؤثر 

  2.المرشحین وإنما هو في فائدتهم، كما انه یضمن لهم حمایة ولو من حزب الذي ینتمون إلیه

اعتماد القائمة من طرف حزب سیاسي أو أكثر أو جمع عدد معین من توقیعات : ثالثا

  .الناخبین

المتعلق بقانون الانتخابات أن تقدم قوائم  01- 12من القانون رقم  92أجازت المادة 

رشحین سواء تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر، أو كقائمة مرشحین أحرار، إلا أنه یجب الم

عندما تقدم القائمة الخاصة بالمرشحین الأحرار أن یدعم أصحابها قوائمهم بعدد لا یقل على 

توقیع من ناخبي الدائرة الانتخابیة، فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله، ویتم  400أربعمائة 

ت جمع توقیعات الناخبین تسلم من المصالح الإداریة المختصة، والتي ذلك في استمارا

یصادق علیها من طرف ضابط عمومي، ثم تقدم إلى رئیس اللجنة الانتخابیة في الدائرة 

  .الانتخابیة، الذي یقوم بمراقبة التوقیعات والتأكد من صحتها

كل قائمة  احةعلى أن تزكى صر  16/10الانتخابيمن القانون  94كما نصت المادة 

  .إما بعنوان قائمة حرةو  تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر إمامترشحین 

 الأخیرةاسیة التي تحصلت خلال الانتخابات التشریعیة یالس الأحزابما من طرف 

  .المعبر عنها في دائرة انتخابیة المترشح فیها الأصواتمن  المائةعلى أكثر من أربعة في 

                                                           
  .الذي یحدد كیفیات توسیع حظوط تمثیل المرأة في المجالس المتنخبة 03- 12من القانون العضوي رقم  2المادة  -1
  35ص .محمد بركات، المرجع السابق -2
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في الدائرة  الأقلمنتخبین على  10سیة التي تتوفر على السیا الأحزابأما من طرف و 

الانتخابیة المترشح فیها، أما في حالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر فیه 

 الأقلأحد الشرطین المذكورین سابقا أو حالت تقدیم قائمة حرة فإنه یجب أن یدعمها على 

  .نیة في ما یخص كل مقعد شغلهتوقیع من ناخبي الدائرة الانتخابیة المع 250

تحت رعایة حزب  أماأما بالنسبة للدوائر الانتخابیة تقدم قائمة المترشحین في الخارج 

مقعد من  شغل الأقلتوقیع على  200إما بعنوان قائمة حرة و  سیاسي أو عدة أحزاب سیاسیة

  .ناخبین الدائرة المعنیة

  طلب الترشیح بالبرنامج الانتخابيإرفاق : رابعا

قد اعتبر المشرع الجزائري برنامج الترشح من الشروط المطلوبة التي یلحق بملف 

التصریح بالترشح، وهو متعلق لكل واحد ممن تشملهم القائمة، سواء الذین ینتمون إلى أحزاب 

سیاسیة أو المرشحین الأحرار، والبرنامج الانتخابي هو عبارة عن وثیقة عمل تحتوي على 

لتي یراهن المرشحین على العمل من أجلها أثناء العهدة البنائیة في حالة المحاور الأساسیة ا

  .1فوزهم

أن اشتراط المشرع لتقدیم البرامج السیاسیة یهدف على جعل مجال التنافس في 

الانتخابات التشریعیة تنافس بین مجموعة برامج عمل سیاسیة، تعرض على الناخبین الذین 

حقق طموحاتهم ویوفر لهم الاستقرار والأمان، وهو ما یختارون منها ما ینال رضاهم، وی

یجعل الأحزاب السیاسیة تبحث جادة عن اهتمامات المواطنین، واقتراح الحلول التي یرونها 

  2.مناسبة لذلك

  .آثار قبول طلبات الترشح: الفرع الثالث

ذي بعد إیداع قائمة المرشحین تسلم الإدارة وصل لإیداع إلى المصرحین بالترشح وال

الترشح، حیث یمكن للإدارة أن  آجالیعتمد علیه في احتساب المواعید عند الفصل في 

                                                           
  .46محمد بركات، المرجع السابق، ص -1
  .50ص  المرجع نفسه، -2
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أیام كاملة، ابتداءً من  10ترفض بعض الطلبات، وعددها یجب أن تقوم بتبلیغ قراراتها خلال 

من القانون  98ة حسب نص الماد.1تاریخ إیداع التصریح بالترشح تحت طائلة البطلان

  .10ــــ16الانتخابي 

وسعى ذلك أنه بعد فوات هذا الأجل دون تبلیغ أي رفض یعتبر المعنیین في حكم 

  :المرشحین للانتخابات، ویترتب على ذلك آثار هامة یتمثل فیما یلي

  نسخة من القوائم الانتخابیةحق المرشح في الحصول على : أولا

 المتضمن قانون الانتخابات، أصبح 01-12بموجب القانون الانتخابي رقم 

للمترشحین الأحرار وللمثلین المعتمدین للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخاب الحق في 

أیام الموالیة لإعلان  10الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة ویتم إرجائها خلال عشرة 

  2.الرسمي لنتائج الانتخابات

من إقرار هذا  حیث لم یكن لهم سوى حق الإطلاع على القوائم فقط، وتكمن الفائدة

الحق في أنه ضمانة إضافیة بواسطتها یتم التدقیق في القوائم الانتخابیة التي تعد ركیزة 

العملیة الانتخابیة، خاصة وأن مهمة إعداد تلك القوائم ومراجعتها مستندة للإدارة، وهو الأمر 

  .الذي  قد یشغل من قبل الحزب الحاكم وتتعسف الإدارة في استغلال سلطتها

  .اكتساب صفة التقاضي في مجال الطعون الانتخابیة: یاثان

یحق لكل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات التشریعیة الحق في 

الاعتراض على صحة العملیة الانتخابیة ویتضح من هذا النص أن حق الطعن مرتبط 

، وهذا الأمر بالترشح، ومن ثم فإنه لیس لغیر الأشخاص الذین ذكرتهم المادة صفة التقاضي

الذي جرى علیه عمل المجلس الدستوري عند نظره في الطعون المرفوعة إلیه، وأیضا هو 

هي و  الأمر المستقر في مجال الطعون الانتخابیة التي ترفع أمام الجهات القضائیة المختصة

والتي تنظر في الدعاوى وفق الشروط  ،المحكمة الاداریة خلال خمسة أیام من تاریخ تبلیغه

                                                           
  10ــــــ16 من قانون الانتخاب 98/02 تقابلها المادة 01-12رقم  97/7من الأمر  113/02المادة  -1
  01-12من القانون الانتخابي رقم  04المادة  -2
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 لإشكالیة النصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والتي من بینها الصفة والمصلحةا

  .16/110قانون الانتخابي  98من المادة  03الفقرة 

  الحق في التمثیل والرقابة على مستوى مكاتب الاقتراع : ثالثا

بما أن الترشح للانتخابات هو الخطوة الأولى في طریق اكتساب عضویة المجلس 

یتیح لصاحبه حق رقابة العملیة الانتخابیة، خاصة  -أي الترشح –نیابي، فإن هذا الإجراء ال

ما تعلق منها بإجراءات التصویت، وفرز الأوراق وحساب الأصوات وقد أقر المشرع 

الجزائري حق المرشحین في حضور عملیة التصویت بأنفسهم أو بتعیین ممثلین عنهم، في 

كل مركز تصویت، ومكتب تصویت، كما أجاز لهم أو  حدود ممثل واحد على مستوى

ممثلهم إبداء ملاحظاتهم، أو ممثلیهم إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم على محاضر الفرز 

التي توضع في مكتب التصویت كما یحق للمترشحین أو ممثلیهم الحضور على مستوى 

یضا الحق في الحصول على اللجان الانتخابیة البلدیة التكلفة بالإحصاء العام للأصوات، وأ

نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، ونفس الشيء على مستو اللجنة الانتخابیة 

  .للدائرة أو الولایة

   .روط الترشیح لعضویة مجلس الأمةش: المطلب الثاني

نوفمبر  28یعتبر مجلس الأمة الذي تم استحداثه بموجب الدستور الصادر في 

انیة للبرلمان یسعى إلى تحسین وترقیة الوظیفة التشریعیة بالدرجة بمثابة الغرفة الث 1996

المؤرخ في  10 – 16الأولى حسب ما تضمنه التعدیلات الدستوریة التي تضمنها القانون 

  .2016مارس  06

ویتمیز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري بتنظیم عضوي وهیكلي یختلف 

  .عن تنظیم المجلس الشعبي الوطني

                                                           
  .10- 16من القانون الانتخابي  98المادة  -1
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إلیه وظیفتان أساسیتان في  أسندتأما ما یتعلق بالمهام الموكلة إلى مجلس الأمة فقد 

  .الوظیفة التشریعیة والوظیفة الرقابیة

  الشروط العامة  :الفرع الأول

 07 – 97من الدستور وبالرجوع إلى القانون العضوي  2/  118من خلال المادة 

 01 – 12خابات كذلك القانون العضوي المتعلق بنظام الانت 1997شوال  27المؤرخ في 

المتعلق هو الآخر بنظام الانتخابات بأن هناك شروط عامة، وهي الشروط الواجب توفرها 

في كل مختص بترشح العضویة في البرلمان وهذه الشروط لا داعي لإعادة ذكرها سبق 

ة اصتناولها في شروط الترشح للعضویة في المجلس الشعبي الوطني وشروط أخرى خ

  :بأعضاء مجلس الأمة وتتمثل في

  أن یكون المترشح عضو في المجلس الشعبي البلدي والولائي :أولا

وكذلك  07 – 97من القانون العضوي  127وهذا ما یستخلص من نص المادة 

من  110المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  01 – 12من القانون العضوي  107المادة 

یمكن لكل عضو في المجلس الشعبي بلدي "التي تنص على  10 – 16نتخابات قانون الا

  1."ة أن یترشح لانتخابات مجلس الأمةأو ولائي تتوفر فیه الشروط القانونی

حیث لا یمكن أن یترشح  للعضویة في مجلس الأمة إلا من كان عضوا في هاتین 

ها اعتماد نظام الهیئتین، ولا یعتبر انتخاب ثلثي الأعضاء من أهم الأسباب التي تم من أجل

الغرفتین، وذلك من أجل مضاعفة التمثیل الوطني عن طریق ضم منتخبي الجماعات 

المتعلقة  1996 – 05 – 12المحلیة، وهذا ما أكدته المذكرة الرئاسیة المنشورة في 

إن إنشاء هذه الغرفة المعترف بها في كل " بنصها  28بالمراجعة الدستوریة في فقرتها 

                                                           
 .10– 16من قانون الانتخاب  110والمادة  07 – 97من قانون الانتخاب  2/  118المادة  -1
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یرمي إلى توسیع مجال التمثیل الوطني لضمان تمثیل الجماعات  اطیةالدیمقر الأنظمة 

  .1المحلیة

  السن : ثانیا 

سنة كاملة یوم  40 ــب 072-97من القانون العضوي  128المادة حددته نص 

الاقتراع فمن لم یكن یبلغ هذه السن یوم الاقتراع لا یمكنه الترشح للعضویة في مجلس الأمة، 

من قانون  108ادة سنة بموجب الم 35قام بتخفیض سن الترشح إلى  لكن المشرع الجزائري

المتعلق بنظام  10 – 16من القانون العضوي 02فقرة  11والمادة  01-12 ابـــــــــــــــالانتخ

سنة  35إلا من بلغ خمسا وثلاثین :لأمة لا یترشح لمجلس ا"والتي تنص على .3الانتخابات

وهذا " یترشحل"ئري استعمل في نص المادة عبارة المشرع الجزا ونلاحظ أن "كاملة یوم الاقتراع

سنة یكون تحت طائلة عد القابلیة  35من یقل عمره عن خمس وثلاثین یعني أن كل 

  .4للانتخاب لعدم اكتمال السن القانونیة المحددة في قانون الانتخاب

عبي الوطني بذلك أصبح الفرق بین السن الواجب توافرها لانتخاب نواب المجلس الش -

 .سنة 12سنوات بدل من  10مجلس الأمة هو  وأعضاء

والهدف منه هو الحصول على تركیبه بشریة ضمن مجلس الأمة تتصف بالحكمة والتعقل  -

ولا یتحقق هذا إلا یتوفر أعضاء متقدمین في السن، إضافة إلى ذلك أن رئیس مجلس الأمة 

                                                           
انونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون جامعة رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر الق -1

 .297، ص 2006 – 2005الجزائر سنة 

جوان  11صادرة في   49ش عدد .د.ر.یتعلق بقانون العقوبات ج 1966جوان  08مؤرخ في  156-66القانون رقم  -2

 .المعدل والمتمم 1966

 المتضمن قانون الانتخابات 10 – 16ضوي رقم من القانون الع 102المادة  -3

، دار الخلدونیة 1996نوفمبر  02خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري،  ج  -4

 .100، ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر 
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وذلك في الحالات التي أشارت إلیه المادة  ،1یمكن أن توكل غلیه دستوریا مهمة رئاسة الدولة

 .19962المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  10 – 16من القانون رقم  102

  لیةدالسوابق الع: ثالثا

یجب أن لا یكون المترشح للعضویة في مجلس الأمة سبق أن حكم علیه لحكم نهائي 

نتخاب وهذا وفق لأحكام لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة للحرمان من ممارسة حق الا

  . 3من قانون العقوبات 14والمادة  2/  8المواد 

  إجراءات الترشح للعضویة في مجلس الأمة: الفرع الثاني 

لما جاءت له نص المادة ...... أما عن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الأمة، 

والمادة  01 – 12من القانون العضوي  105والمادة  07 – 97من القانون العضوي  123

  .104 – 16من القانون العضوي  108

مجلس الأمة یتم انتخابهم بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعددة  أعضاءفإن ثلثي 

الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة من طرف هیئة انتخابیة مكونة من مجموع 

یة وقد جعل المشرع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولا

الجزائري التصویت إجباریا ما عدا في حالة المانع القاهر لكن قانون الانتخابات اقتصر فقط 

على النص على إجباریة التصویت دون النص على العقوبة المقررة في حالة عدم احترام هذا 

  .5المبدأ

                                                           
، 1966جوان  11صادرة في  49، عدد ر.یتعلق بقانون العقوبات ج  1966جوا  8مؤرخ في  156- 66القانون رقم  -1

 .المعدل والمتمم

 .المتضمن قانون الانتخابات 10 – 16من القانون العضوي رقم  102المادة  -2

جوان  11الصادرة في  49ر، عدد.التعلیق بقانون العقوبات ج1966جوان  08المؤرخ في  156/  166القانون رقم  -3

 .، المعدل المتمم1966
المتعلق  01 – 12من القانون العضوي  105المتعلق بنظام الانتخابان والمادة  07 – 97الأمر  من 123المادة - 4

 .10 – 16من القانون العضوي  108بنظام الانتخابات والمادة 

 –تیزي وزو –، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري 1996لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  -5

 .40وق، ص كلیة الحق
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رة التصریح من استما إیداع المترشح على مستوى الولایةیتم تقدیم ملف الترشح ب

المسلمة له طرف الإدارة بعد ملاها وتوقیعها أما بالنسبة للمترشحین تحت رعایة حزب 

، 1سیاسي فیجب أن یرفق تصریحهم بالترشح شهادة تزكیة بوقعها المسؤول الأول عن الحزب

 الكنیةو  ویفتح لهذا الغرض سجل خاص سجل فیه التصریح بالترشح یدون فیه الاسم واللقب

والعنوان وصفة المترشح، تاریخ إیداع وساعته، الملاحظات حول تشكیل الملف،  إذا وجدت

حدد أجل إیداع التصریح بالترشح ب .2ویسلم للمصرح وصل إیداع بین تاریخ توقیت الإیداع

من قانون من قانون  114المادة في نص  3یوما كحد أقصى قبل تاریخ الاقتراع 15

  .یوما ما قبل تاریخ 20إلى  حددت في مدة الأجل 10 – 16الانتخاب 

في حالة الوفاة حیث  إلایداعه وقد منع القانون تغییر اسم المترشح أو سحبه بعد إ

 أوسحبه بعد إیداعه غلا في حالة الوفاة  أولا یمكن تغییر الترشح "  115المادة  نص

  .4مانع

فض أي تر  أنتعمل اللجنة الانتخابیة الولائیة على الفصل في صحة الترشحات ولها 

ترشح لا تتوفر على الشروط المنصوص علیها في هذا القانون وذلك بموجب قرار معلل، 

 إیداعمن تاریخ  إبتداءاویجب أن یبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة یومین كاملین 

  .5التصریح بالترشح، وللمترشح الذي رفض ترشحه أن یطعن قرار الرفض

                                                           
المتعلق بنظام  01 – 12من قانون  109المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  130المادة  -1

 متعلق بنظام الانتخابات 10 – 16من القانون العضوي  112الانتخابات والمادة 

المتعلق بنظام  01 – 02ون من القان 110المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  131المادة 2-

 .متعلق بنظام انتخابات 10 – 16من قانون  113الانتخابات والمادة 

المتعلق بنظام  10 – 12من القانون  111متعلق بنظام الانتخابات المادة  07 – 97من الأمر  132المادة  -3

      . متعلق بنظام الانتخاب 10 – 16من القانون العضوي  114الانتخابات والمادة 

المتعلق بنظام  01 – 12من القانون  113المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  33المادة 4-

 .10 – 16من القانون العضوي  115الانتخابات والمادة 

 المتعلق بنظام  01 – 12من القانون  113المتعلق بقانون الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  134المادة 5-

 .10 – 16من القانون العضوي  116الانتخابات والمادة 
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قد تم تشكیل مكتب التصویت من رئیس ونائب قصد السیر الحسن لعملیة التصویت ف

رئیس مساعدین رئیسیین كلهم قضاة بینهم وزیر العدل، ویزود المكتب كذلك بأمانة یتولاها 

  .1كاتب ضبط یعینه وزیر العدل

یحق لكل مترشح أو ممثله الذي یختاره من بین الناخبین الحضور في عملیات التصویت 

حوال حضور أكثر من خمسة ممثلین في مكتب غیر أنه لا یمكن في أي حال من الأ

  2.تصویت في آن واحد

ام الاقتراع تفرز تیوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیع بمجرد اخت

ام الاقتراع وتدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث نسخ مكتوب تالأصوات فورا بعد اخت

  .بحبر لا یمحى

تائج علنیا وتعلق النتائج داخل مكتب التصویت بعدها یقوم رئیس المكتب بإعلان الن

بمجرد تحریر محضر الفرز، وتسلم لممثل المؤهل قانونا لكل مترشح نسخة من محضر 

المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات  3مقابل وصل بالاستلام دق علیهاالفرز مص

لتي تتساوى فیها الأصوات ها، وفي الحالة الزا وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغیعلن منتخبا فائ

  4.ح الأكبر سناشالمحصل علیها یعلن فائزا المتر 

یمكن لأي مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع وذلك بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط 

ح للمجلس الدستوري أجل ساعة التي تلي إعلان النتائج ومن 24المجلس الدستوري في أجل 

وفق سلطته  لمجلس الدستوري أن الطعن مؤسسفي الطعون وإذا ارتأى اأیام  03ثلاثة 

                                                           

المتعلق بنظام  0 – 12من القانون  115المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  136المادة  1-

 .10 – 16من القانون العضوي  118الانتخابات والمادة 

المتعلق بنظام  12 – 61من القانون  120المادة المتضمن قانون الانتخاب و  07 – 97من قانون  141المادة  -2

 .المتعلق بنظام الانتخاب 10 – 16من قانون الانتخابات  123الانتخابات والمادة 

 – 12من القانون العضوي  120 123المتعلق بنظام الانتخابات والمواد  07 – 97من المحضر  142 144المواد  3-

 .المتعلق بنظام الانتخابات 10 – 16ضوي من القانون الع 126والمواد والمادة  01

المتعلق بنظام  01 – 12من القانون  126المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  07 – 97من الأمر  147المادة  -4

 المتعلق بنظام الانتخابات 10 – 16من القانون العضوي  26الانتخابات والمادة 
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التقدیریة إما أن یلغى الانتخاب المحتج علیه وإما أن یعدل محضر النتائج ویعلن نهائیا عن 

الفائز الشرعي، وفي الحالة التي یقرر فیها المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات یعمل على 

ریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري إلى تنظیم انتخاب آخر في أجل ثمانیة أیام إبتداءا من تا

  1.الوزیر المكلف بالداخلیة

وكذا في  01 – 12وما تجدر أن المشرع لم یأتي بأي جدید في القانون العضوي 

الترشح لمجلس الأمة وإذا ما احتفظ  إجراءاتفیما یخص  0 – 16القانون العضوي 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 07 – 97بالإجراءات التي كان منصوص علیها في الأمر 

  شروط الترشح للانتخابات المحلیة :المطلب الثالث

الأولویة لأي فئة المجتمع على الأخرى، تطبیق مبدأ  97ــــ07 لم یعط قانون الانتخاب

في تقلد المهام في الدولة وهو عكس ما ساد في المرحلة الاشتراكیة  المساواة بین المواطنین

  .حیث كانت الأولویة معترف بها رسمیا لفئة العمال والفلاحین والمثقفین الثوریین

لمساواة في الشروط الموضوعیة یعكس مبدأ ا 10- 16 إلا أن لقانون الانتخاب

فیها البلدیة والولائیة كما وضع شروط شكیلیة بمناسبة الترشح للانتخابات المحلیة بما وال

  .إجرائیة یجب على المترشح استیفائها قبل أن یخوض المعركة الانتخابیة

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

على مجموعة من الشروط لمباشرة حق نص  10 – 16قانون الانتخاب حیث أن 

  :لى شروط عامة وأخرى خاصة كما یليالترشح یمكن تقسیمها إ

 العامة شروطال :أولا

  :في 79لانتخاب ولاسیما نص المادة تتمثل هذه الشروط برجوعنا إلى قانون ا    

                                                           
 01 – 12من القانون العضوي  127 128نظام الانتخابات والمواد المتعلق ب 07 – 97من الأمر  148- 149المواد  1

 .المتعلق بنظام الانتخابات 0 – 16من القانون العضوي  131 130المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 
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على المترشح أن یكون مستوفیا للشروط المتعلقة بالناخب، ویجد هذا الشرط مبررة في أنه لا 

 1 .یتصور امتلاك المواطن لحق الترشح في الوقت الذي لا یستطیع فیه مباشرة حق الانتخاب

كاملة  23المترشح لانتخابات المجالس المحلیة أن یكون بالغا ثلاثا وعشرون سنة على  -1

 .2یوم الاقتراع

أن المشرع الجزائري رفع سن الترشح مقارنة بسن الانتخاب، وفي ذلك قد یكون السبب  ...و

 .3هو حجم المهام الملقاة على عاتق المترشح

 .4أن یكون المترشح متمتعا بالجنسیة الجزائریة -2

لى المترشح أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو إعفائه منها وعلى هذا فإنه لا یحق ع -3

، ویرجع 5لمن كان في وضعیة تأجیل لأي سبب قانوني أن یترشح العضویة المجالس المحلیة

السبب في تأكید هذا الشرط إلى وجوب تقدیم ضرورات الأمن الوطني والمصلحة العلیا للبلاد 

 .باتعلى غیرها من الواج

أن لا یكون مدانا في حكم نهائي لارتكابه جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره  -4

 .باستثناء الجنح الغیر العمدیة

یشترط في الترشح أن یكون حائزا على مستوى تعلیمي معین، وفي هذا الشرط اختلف  -5

ألة تحدید هذا القانونیة في مس الإشكالاتالفقه بین مؤید ومعارض له وآثار العدید من 

المستوى بین رفعه وخفضه فهنالك من یرى أن السبب فیما تعانیه الدولة من أزمات اقتصادیة 

بد على الناخبین أن یختاروا وى الأعضاء المنتخبة وبالتالي لاومالیة یعود لضعف مست

                                                           

دد نبیلة صدیقي، حق المواطن العام في الترشح، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة جامعة عمار ثلجي بالأغواط الع1- 

 .226، ص 2016جانفي  03

هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبیة المتحفة في الجزائر، دفاتر السیاسیة والقانون، كلیة الحقوق 2-

 .194ص  2015، 12والعلوم السیاسیة جامعة بشار العدد 

 .227نبیلة صدیقي، المرجع السابق، ص 3- 

ة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الممهدة للعملی أحمد بیني، الإجراءات -4

 .160، ص 2006 – 2005الحقوق والعلوم السیاسیة سنة 

 .195هاشمي مولاي، المرجع السابق، ص 5-
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 أعضاء أكفاء یستطیعون الاطلاع بأمور الأمة، والسیر بها نحو بر الأمان بما یحقق سعادة

 .1في ذلك..... الشعب ورفاهیته، وهناك من رفض هذه الفكرة من أساسها وبكل 

في فقرتها الرابعة  10 – 16من قانون الانتخاب  72لنص المادة ..... ومن هنا     

فإنه یحق لكل مواطن له مستوى تعلیمي أیا كانت درجته أن یترشح بعضویة للمجالس 

ئري لم یشترط في المترشح مؤهل علمي معین وهو ما المحلیة، فالملاحظ هنا أن المشرع الجزا

  .رأینا أمر ینعكس بتأثیره بالسلب على أداء المجالس المحلیة

  الشروط الشكلیة: ثانیا

  :تتمثل هذه الشروط في

شرط الاعتماد من طرف حزب سیاسي أو عدة أحزاب أو مقدم بعنوان قائمة حرة حسب  -1

 :والمتمثلة في 10 – 16 لانتخابامن قانون  73الصیغ المحددة بنص المادة 

الاعتماد من طرف الأحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات المحلیة الأخیرة على أكثر  -1

 .الانتخابیةمن الأصوات المعبر عنها في الدائرة % 4 من أربعة في المائة 

 الأقلمنتخبین على 10 السیاسیة التي تتوفر على عشرة  الإضرابالاعتماد من طرف  -2

 .الس الشعبیة الولائیة المعینةمجلفي ا

إذا تم تقدیم قائمة الترشح تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر على الشرطین السابقین أو  -3

بعنوان قائمة حرة، فهنا یجب  تحت رعایة حزب سیاسي یشارك لأول مرة في الانتخابات أو

عنیة فیما یخص من ناحیة الدائرة الانتخابیة الم الأقلتوقیع على  50 أن یدعمها بخمسین 

یحق لأي ناخب التوقیع في أكثر من  ، مع الأخذ بعین الاعتبار أنه لا....مطلوب ..... كل 

قائمة واحدة ویتم التصدیق على توقیعات الناخبین لدى ضابط عمومي وتجمیع هذه 

بابة الیسرى ویجب أن سن قبل الإدارة وتتم بوضع بصمة الالتوقیعات في استمارة تسلم م

ى الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعریف أو أي وثیقة رسمیة أخرى یثبت هویة تحتوي عل

                                                           
  .194 – 193هاشمي مولاي، المرجع السابق،  ص  -1
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الموقع وكذا رقم التسجیل في القائمة الانتخابیة، وتتم مراقبة مشروعیة التوقیعات من طرف 

 .رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة

مترشحین یساوي قائمة المترشحین لانتخابات المجالس المحلیة عددا من ال احتواء شرط -2

من عدد المقاعد %  30عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد المستخلصین لا یقل عن 

 .1المطلوب شغلها

شرط الامتناع عن التسجیل في نفس قائمة الترشیح لأكثر من مرشحین اثنین ینتمیان إلى  -3

تحول ووضع هذا الشرط لمنع 2أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانیة

 3المجالس المحلیة إلى مجالس عائلیة

 .4شرط الالتزام بالترشح في قائمة انتخابیة واحدة وفي دائرة انتخابیة واحدة -4

شرط احتواء القوائم المترشحین سواء كانت حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب  -5

 :5عن ما هو محدد حسب النسب الآتیة السیاسیة على عدد من النساء لا یقل

عندما یكون % 30لنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة الولائیة فیجب أن لا یقل عن با أ ـ

عندما یكون عدد المقاعد %  35مقعدا ویجب أن لا یقل عن  47و35،39،43عدد المقاعد 

 .مقعدا 55إلى  51

في % 30بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة فیجب أن لا یقل عدد المقاعد عن ـ ب 

س الشعبیة بمقرات الدوام والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن عشرین المجال

 .نسمة20.000ألف

                                                           

سیع خطوط تمثیل القراءة في المجاس المحلیة المنتخبة، یحدد كیفیات تو  03 – 12من القانون العضوي رقم  02المادة 1-

 .2012ینایر  14، بتاریخ 01ج ر،ع 

  03ـ12من القانون العضوي .77المادة 2-

لطیفة محن، استقلالیة البلدیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الوادي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 3-

 .08، ص 2014–2013

 .10 – 16من قانون الانتخاب  76المادة  -4

یحدد كیفیات توزیع حظوظ تمثیل المراة في المجالس المحلیة المنتخبة،  03 – 12من القانون العضوي رقم  02المادة 5- 

 .2012ینایر  14بتاریخ  01الجریدة الرسمیة العدد 
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  الشروط الخاصة :ثالثا

إن هذه الشروط تتعلق بمراكز خاصة ولا یشترك فیها كل المترشحین وإنما بعض 

  .الفئات فقط، ولقد عملت على الأخذ بها كل التشریعات العالمیة وبالأخص النظم اللیبیرالیة

وهیا 1تعتبر هذه الشروط في حقیقتها شروطا سلبیة یجب عدم توفرها في المترشحو 

  .تتمثل في حالات عدم القابلیة للترشح وحالات التعارض

 :تجنب حالات عدم القابلیة للترشح -1

فحتى یسمح للمترشح بالدخول في المنافسة الانتخابیة لا بد من ان یكون في وضعیة 

عند تقدیم ترشحه والتي حددها المشرع الجزائري بنصي تخلو من حالات عدم القابلیة 

من ویرجع السبب في وضعها إلى  10 – 16من قانون الانتخاب  83و 81المادتین 

 2استعمال أصحاب هذه المراكز لنفوذهم

في حالات ما یؤثر على مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، وتتمثل هذه الحالات 

المجالس الشعبیة البلدیة والوالي الوالي المنتدب، رئیس مشتركة ما بین انتخاب أعضاء 

الدائرة، الأمین العام للولایة، المفتش العام للولایة عضو المجلس التنفیذي للولایة، القاضي، 

 .أفراد الجیش الوطني الشعبي، أسلاك الأمن والأمین العام للبلدیة

  :في  وحالات غیر مشتركة وتتعلق بكل انتخاب على حدى وتتمثل

 أعضاءمستخدمو البلدیة هذا فیما یخص انتخاب بلدیة، المراقب المالي للبلدیة و أمین خزینة ال

  :فتتمثل هذه الحالات في المجالس الشعبیة الولائیة

  .أمین خزینة الولایة، المراقب المالي للولایة ورئیس مصلحة بإدارة الولایة وبمدیریة تنفیذیة

                                                           

 .147محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ص 1- 

ریقي ومریم عمارة وسعید بوعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار بلقیس للنشر در نسرین ش2- 

 .105ص 2014البیضاء، الجزائر 
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ألة حرمان هؤلاء، من ممارسة حق الترشح إعمالا وما تجب الإشارة إلیه هنا أن مس

هؤلاء الترشح خارج دائرة لیمكن  بحیث1نسبیة بما جاء في المادتین السابقتین هي مسألة

  .اختصاصاتهم الوظیفي أو فیها بعد مضي مدة سنة من توقیفهم عن العمل

 :تجنب حالات التعارض -2

ت التنافي، التي تبرز بعد على المترشح تجنب حالات التعارض  أو كما تعرف حالا

الإعلان عن نتائج الاقتراع ویكون الشخص في هذه الحالات مخیرا بین ام بین إما أن یقدم 

علیه قانونه یفرضه  استقالته من منصبه الوظیفي، وإما التخلي عن عضویته حسب ما

  2.الأساسي

لة التعارض كمثال على هذه الحالة إذا كان مثلا المركز القانوني للمرشح محلا لحا

 134فإنه بتطبیق نص المادة  03 – 06وخاضعا للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

عهدته الانتخابیة لمدة المحددة قانونا دون أن یقدم ......... منه یمكن لهذا المترشح أن 

مر من الأ 134المادة  -.استقالته إنما بوضع عنا في حالة تسمى حالة الانتداب بقوة القانون

 القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة...  2006یولیو  15مؤرخ في  03 – 06رقم 

  .2006یولیو  16بتاریخ  46الجریمة الرسمیة، العدد 

  إجراءات الترشح: الفرع الثاني

بسط الرقابة الإداریة إن قیام المشرع بتنظیم الترشح بإجراءات شكلیة الهدف منه هو 

ة على المترشحین وذلك للتحقق من مدى توفر الشروط المطلوبة عن طریق مصالح الولای

  : قانونا فیهم، وتتمثل هذه الإجراءات في

  

  

  

                                                           

 .150ص ، المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي. د1- 

 .160ص  .المرجع نفسه2- 
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  داع التصریح بالترشح وآجالهإی: أولا

تبدأ عملیة الترشح بسحب استمارة التصریح بالترشح في الآجال القانونیة ویحدد 

من  72الأخیرة من نص المادة  نموذج التصریح بموجب تنظیم إعمالا لما جاء في الفقرة

وبحیث أن یتضمن التصریح الموقع من كل مترشح البیانات  10-16قانون الانتخابات 

  :1التالیة

الاسم واللقب، الكنیة إن وجدت، الجنس، تاریخ المیلاد ومكانه، المهنة، العنوان  -1

  .القائمةالشخصي، المستوى التعلیمي لكل مترشح ومستخلف وترتیب كل واحد منهم في 

  .تسمیة الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة حزب سیاسي -2

  .عنوان القائمة بالنسبة للمرشحین الأحرار -3

  .الدائرة الانتخابیة المعینة -4

بالنسبة لقائمة المرشحین الأحرار یجب إرفاق التصریح بالبرنامج الذي سیتم شرحه خلال  -5

  .الحملة الانتخابیة

یقدم هذا التصریح على مستوى الولایة بصفة جماعیة من طرف متصدر قائمة 

المرشحین وإذا تعذر ذلك فیتقدم من طرف الشخص الذي یلیه، وهو ما نصت الفقرة الثانیة 

وفي المقابل ذلك یسهم وصل بین تاریخ  10-16من قانون الانتخابات  72من المادة 

  . 2وساعة الإیداع

ولا یجوز  3بالترشح قبل ستین یوم كاملة من تاریخ الاقتراعویجب إیداع التصریح 

بعدها القیام بأي تعدیل أو تغییر في الترتیب على قوائم الترشح، باستثناء حالة الوفاة 

وحصول مانع شرعي حیث منح المشرع في هاتین الحالتین أجل آخر لإیداع ملف ترشح 

  .اریخ الاقتراعجدید یجب أن لا یتجاوز الأربعین یوما السابقة لت

                                                           
  .10- 16من قانون الانتخابات  43-72المادة  -1
 10 16القانون العضوي  من 72/5المادة  -2
  10ـ  16من القانون العضوي . 74المادة  -3
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  فحص مشروعیة الترشح: ثانیا

أسند المشرع الجزائري مهمّة دراسة ملفات الترشح بالنسبة لانتخابات المجالس المحلیة 

خیر له صلاحیة رفض التصریح بالترشح صراحة بقرار معلّل تعلیلاً قانونیاً، للوالي، هذا الا

ني بقرار الرفض التقدیر بین والتسبیب یخدم كل الأطراف فمن خلاله یمكن للطرف المع

الاقتناع بسبب الرفض أو الطعن فیه قضائیاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن السلطة 

 1القضائیة المعنیة من فرض رقابتها على مشروعیة السبب التصریح به في قرار الرفض

الترشح أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح ب 10یبلغ هذا القرار خلال أجل عشرة  أنعلى 

أو ذلك تحت طائلة البطلان ویكون هذا القرار خلال الطعن القضائي على مستوى المحكمة 

أیام من تاریخ تبلیغه، على أن تفصل هذه المحكمة في الطعن  03الإداریة خلال أجل ثلاثة 

أیام من تاریخ رفع الطعن  05بحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن في أجل خمسة 

  2.حكم فور صدوره إلى الأطراف المعنیة والى الوالي قصد تنفیذهویبلغ هذا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 1عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، بین النظریة والتطبیق، ط -1

 .238، ص2010
 .10-16من قانون الانتخاب  78المادة  -2
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  الطعون الواردة في قرارات رفض الترشحو الانتخابیة اللجان:المبحث الثالث

 الانتخابیة، العملیة في النزاهةو  الحیاد تحقیق في كبیر دور الانتخابیة اللجان لعبت

 علیها، الإشرافو  مباشر بشكل الانتخابیة العملیة بإدارة فعلیة بصورةو  لاضطلاعها نظرا وهذا

 جزء أو كجهاز الانتخابیة اللجان إلى ویلجا التحریف،و  التزویر من سلامتها كذلك ضمان

 ما هذاو  والحیاد، بالنزاهة تتمیز انتخابیة تقالید لإرساء هامة كمرحلة الجهاز الانتخابي من

 بثقة ربحا ذلكو  الحكومیة الهیاكل مع الانتخابات إدارة على في الإشراف توازن یخلق

  1.الانتخابیة العملیات في الفاعلة الأطراف

 الخاصة باللجان الانتخابیة الوطنیة الأحكام: الأولب لالمط

 لانتخاباتانون اق خلال الجزائري من المشرع اتخذها التي - أهم الآلیات في وتتمثل

 أول فرع الوطنیة الانتخابیة اللجان طریق عن الإداریة الرقابة في – الشفافیةو  النزاهة لضمان

  .ثان فرع المحلي المستوى على الانتخابیة اللجان إضافة إلى

 الوطنیة الانتخابیة اللجان: الأول الفرع

 الانتخابیة العملیة على والنزاهة الشفافیة إضفاء سبیل وفي الجزائري المشرع اعتمد

 إعلان حتى بدئها منذ للانتخابات الحسن لسیرا تضمن التي الوطنیة الانتخابیة على اللجان

 واللجنة "أولا " الانتخابات لمراقبة الوطنیة اللجنة في اللجان هذه وتتمثل لها، النتائج النهائیة

 لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة استحداث إلى إضافة "ثانیا " الانتخابات على الوطنیة للإشراف

 ."اثالث "الانتخابات 

 الانتخابات لمراقبة الوطنیة ةاللجن: اولا

البلاد  عاشتها التي الانتقالیة الفترة خلال الانتخابات لمراقبة أول آلیة الجزائر عرفت

 الانتخابي المسار توقیف نتیجة والشعب الدولة مؤسسات بین المفقودة الثقة لاسترجاع

 التحول موجة عدب الجزائر عرفتها رئاسیة انتخابات أول وبمناسبة فراغ مؤسساتي،  وحدوث

                                                           
  .95، ص بقمرجع ساعبد المومن عبد الوهاب،  -1
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 شرعیة وٕ اعطاء الانتخابیة العملیة على اكبر ونزاهة شفافیة اجل إضفاء ومن الدیمقراطي

  الرئاسي المرسوم بموجب انشأت لجنة المشرع استحدث الدولة مؤسسات على ومصداقیة

 من كبیرا تحولا عرفت والتي الانتخابات السیاسیة  لمراقبة اللجنة في تتمثل التيو   95-269

بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن السلطة  تتشكل كانت أن فبعد القانونیة القیمة حیث

 أصبحتو  انتخاب، كل بمناسبة عدمه من استحداثها في التقدیریة السلطة لها التي التنفیذیة

مقننة تتشكل  10-16المعدل بقانون و  الملغى 01-12 للانتخابات العضوي القانون بموجب

  1 .اسيبمناسبة كل استحقاق سی

من  الباب السادس من الثاني الفصل في علیها النص خلال من اللجنة هذه ونظمت

 من اللجنة لهذه منحت التي الصلاحیات والى تشكیلتها إلى فیه وتطرق الذكر السالف القانون

  .مراقبة كل مراحل الانتخابات اجل

 :الانتخابات لمراقبة الوطنیة اللجنة تشكیلة -1

 الوطنیة اللجنة فان - 01 -12  العضوي القانون من 172 المادة نص حسب

 :من تتشكل  – الانتخابات لمراقبة

 الانتخابات في المشاركة السیاسیة الأحزاب ممثلو.  

 الآخرین المترشحین قبل من القرعة طریق عن الأحرار یختارون المترشحین ممثلو.  

 الكفاءات من اللجنة هذه أعضاء الوطنیة، ویعین الكفاءات من تتشكل دائمة أمانة 

 2.بموجب قرار التنظیم طریق عن الوطنیة

 التالیة الأجهزة على 182 المادة حسب الانتخابات لمراقبة الوطنیة اللجنة تتوفر كما: 

 بانتخابه العامة الجمعیة تقوم والذي الرئیس. 

 العامة الجمعیة. 

                                                           
الانتخابیة للجزائر، شهادة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد  للإدارةشیر، المنظومة الدستوریة والقانونیة بالطرش الب -1

  . 265، ص 2016خیضر، بسكرة 

، یتضمن تعین أعضاء الامانة الدائمة للجنة الوطنیة لمراقبة 2012سبتمبر  24قارار وزاري مشترك، مؤرخ في 2-

  .2012اكتوبر  21مؤرخ  58، ج ـ ر، ع 2012نوفمبر  29خابات الحلیة لیوم الانت
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 أیضا العامة ةالجمعی بانتخابهم وتقوم للرئیس نواب خمسة من یتكون والذي المكتب. 

 اللجنة أعضاءها تعین والتي والبلدیات الولایات مستوى على المحلیة الفروع.  

  :الانتخابات لمراقبة الوطنیة اللجنة صلاحیات -2

الصلاحیات  من مجموعة الانتخابات لمراقبة الوطنیة للجنة الجزائري المشرععهد 

بالمرحلة  بدءا الإدارة حیاد لضمان یةالانتخاب العملیة احترام سیر مدى مراقبة إطار في وذلك

  1.بإعلان النتائج وانتهاء الاقتراع بیوم مرورا الانتخابیة للعملیة التحضیریة

من  الأول القسم في الصلاحیات هذه على للانتخابات العضوي القانون نص وقد

 :في الصلاحیات هذه أهم وتتمثل 181 المادة غایة إلى 174 المادة من وهذا الثاني الفصل

 العملیة بهذه المكلفین الأعوان وحیاد الانتخابیة العملیات على الرقابة مهمة ممارسة. 

 القانون أحكام مع الانتخابیة العملیات تطابق معاینة قصد میدانیة بزیارات القیام. 

 أو نقص أو ملاحظة بكل الانتخابیة العملیات بتسییر المكلفة الرسمیة الهیئات إخطار 

 .الانتخابیة العملیة أثناء معاینته میت وتقصیرز تجاو 

 العملیات بتسییر المكلفة الرسمیة المؤسسات من والمعلومات الوثائق كل واستلام طلب 

 .الانتخابیة

 الانتخابات في المشاركة أو الأحزاب السیاسیة للمترشحین المحتملة الطعون نسخ استلام. 

 مهامها ممارسة لغرض العمومیة الإعلام وسائل استعمال. 

 المترشحین بین العمومیة الإعلام وسائل استعمال لمجال المنصف التوزیع على السهر. 

 2.تالانتخابا سیر لتقییم عام وتقریر مرحلیة تقاریر ونشر إعداد  

 

 

 

                                                           

والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، شهادة ماجستر كلیة الحقوق، جامعة حمة  الإشرافماجدة بخزنة، آلیات  1-

  .50، ص 2015لخضر، الوادي 

  .60، ص المرجع نفسه 2-
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  الانتخابات على للإشراف الوطنیة اللجنة -ثانیا 

 آلیات الجمهوریة رئیس باشرها التي الإصلاحات بمناسبة الجزائري المشرع استحدث

 المسیرة التنظیمیة والنصوص 01-12العضوي  القانون أحكام تنفیذ على تعمل رقابیة جدیدة

 التي الانتخابات، للإشراف على الوطنیة اللجنة الآلیات هذه أهم ومن للعملیة الانتخابیة،

 الفقرة لاسیما البرلمان غرفتي طرف من علیه المصادق النص في محتوى تعدیلا عرف

 ما وهو بالانتخابات المرتبطة العملیات كافة قانونیة على اللجنة بالسهر طلاعباض المتعلق

 مطابقته وعند الدستور، بموجب له المحددة في الصلاحیات تدخلا المجلس الدستوري رآه

  1.الحضر هاذ رفع للدستور العضوي القانون لنص

 الانتخابات ةبمناسب مرة لأول الانتخابات على للإشراف الوطنیة اللجنة تشكیل تم

 قضائیة وغیر قضائیة هیئات تشارك اللجنة هذه أصبحت وعلیه ،2012التشریعیة لسنة

 بجمیع الانتخابیة العملیة سیر حسن على السهر في وهذا المجلس الدستوري عن فضلا

 منو  تشكیلها حیث من وهذا المشرع من خاص بتنظیم هذه اللجنة حضت ولقد، 2مراحله

  .الانتخابیة العملیة إنجاح سبیل في ولت لهاخ التي الصلاحیات حیث

 الانتخابات على للإشراف الوطنیة اللجنة تشكیل -1

 اقتراع كل بمناسبة الانتخابات للإشراف على وطنیة لجنة واستحداث وضع یتم

 .3 الجمهوریة رئیس یعینهم قضاة من حصریا هذه اللجنة وتتشكل

 للإشراف الوطنیة اللجنة أعضاء عیینت 2012 لسنة التشریعیة الانتخابات شهدت وقد

 انخفاض العدد هذا لیشهد قاض، 315 اللجنة هذه أعضاء عدد وبلغ الانتخابات على هذه

 الجزائریین نظرا لكون  وهذا قاض 311 بلغ حیث السنة لنفس المحلیة الانتخابات أثناء

 تشكیلة فتعر  2014 سنة وفي المحلیة، بالانتخابات معنیین غیر في الخارج المقیمین

                                                           
  .253 المرجع السابق، ص، بالطرش بشیر -1

عبادي، المنازعات الانتخابیة، اطروحة لنیل شهادة الدكتورة كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  إسماعیل 2-

  .304، ص 2013
  .310المرجع نفسه، ص -3
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 بلغ حیث الرئاسیة الانتخابات بمناسبة وهذا ارتفاعا الانتخابات للإشراف على الوطنیة اللجنة

  .1رئاسي مرسوم بموجب تعیینهم تم قاض 362 اللجنة لهذه المشكلین القضاة عدد

  الانتخابات على للإشراف الوطنیة اللجنة صلاحیات -2

 أحكام تنفیذ الإشراف على مهمة اباتالانتخ للإشراف على الوطنیة اللجنة تتولى

 إیداع تاریخ من ابتداء، الانتخابیة العملیة مراحل جمیع عبر وهذا  القانون العضوي

 الوطنیة اللجنة مع تتبادل أن اللجنة لهذه ویمكن ،الانتخاب عملیة نهایة غایة الترشیحات إلى

 التدخل عدم رعاة ا بم تخاباتالان وسیر بتنظیم المتعلقة المعلومات كل لمراقبة الانتخابات

 .صلاحیاتها في

  : التالیة بالمهام القیام صلاحیة الوطنیة للجنة 170 المادة خولت كما

 الانتخابیة العملیة وشفافیة مصداقیة یمس تجاوز كل في النظر.  

 للانتخابات  العضوي القانون لأحكام خرق كل في النظر.  

 2الانتخابات قبةالمر  الوطنیة نةاللج علیها تحیلها التي القضایا في النظر.  

  الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة استحداث: الثاني الفرع

 على للحفاظ جدیدة آلیة الدستور من 194 المادة بموجب الجزائري المشرع استحدث

 في الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة أدرجت حیث الانتخابات،  شفافیة وحیادیة

 الوطنیة اللجنة محل الهیئة هذه تحلو  2016 مارس 7 یوم اعتمد دیل الدستوري الذيالتع

 وصدر الانتخابات، لمراقبة السیاسیة الوطنیة واللجنة على الانتخابات، للإشراف القضائیة

 من علیه المصادقة تمت أن بعد 2016 أوت 25 في بهذه الهیئة المتعلق العضوي القانون

 .البرلمان غرفتي قبل

  

                                                           
  .260بالطرش بشیر، المرجع السابق، ص  -1
 .75، ص مرجع سابقعبد المؤمن عبد الوهاب،  -2
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 المالیة بالاستقلالیة تتمتع رقابیة هیئة الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة وتعد

  1 .العاصمة ئراالجز  في الهیئة مقر ویقع التسییر، في واستقلالیة

 الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة تشكیلة: أولا

المتعلق و  11-16 رقم عضويال القانون في العلیا الهیئة تشكیلة إلى التطرق لقد تم 

 تشكیلة عنوان تحت القانون هذا من الثاني الفصل في تشكیلتها على النص تم بها حیث

 رئیس یعینها وطنیة شخصیة الانتخابات رقبة ا لم المستقلة العلیا الهیئة ویترأس، العلیا الهیئة

  .السیاسیة الأحزاب استشارة بعد الجمهوریة

 نصفهم الجمهوریة، رئیس یعینهم عضو 410 من متشكلة بةتركی العلیا الهیئة وتحتوي

 المجتمع من مستقلة كفاءات الآخر والنصف ،،2للقضاء الأعلى المجلس یقترحهم قضاة

، المدني المجتمع فاعلي جمیع وكذا بالخارج الوطنیة والجالیة الولایات كل المدني یمثلون

 ومنها الشروط بعض المستقلة ءاتالكفا من العضو كون إلى إضافة الهیئة وتتطلب عضویة

 قد یكون وألا سیاسي، حزب أي إلى العضو ینتسب لا وان منتخبا، یكون ناخبا ولا یكون إن

 المناصب من منصب أي في یكون ولا اعتباره، یرد ولم نهائي بحكم .جریمة في علیه حكم

  .3الدولة في العلیا

  الانتخابات قبةلمرا المستقلة الهیئة العلیا وصلاحیات مهام :ثانیا

 الانتخابات شفافیة على السهر مهمة الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئة تتولى

 مؤسساتو  هیئات من الانتخابیة العملیة في المتدخلین جمیع احترام من والتأكد نزاهتهاو 

                                                           
، یتعلق بالهیئة العلیة المستقلة 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  16ـ11عضوي رقم من القانون ال 04و 03المادة  -1

  .2016نوفمبر  28، بتاریخ 50للمراقبة الانتخابات، ج ـ ر، ع 

، یتضمن تعین القضاة أعضاء الهیئة المستقلة  لمراقبة 2017ینایر  04، مؤرخ في 17/ 05مرسوم رئاسي رقم 2- 

  . 2017ینایر  4، بتاریخ 01رسمیة، ع الانتخابات، الجریدة ال
  .، المتعلق بالهیئة المستقلة بمراقبة الانتخابات16 -11من القانون العضوي رقم  07المادة  -3
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 ونصوصه للانتخابات المنظم القانون لأحكام وناخبین ومترشحین إداریة وأحزاب سیاسیة

  .1للاقتراع المؤقتة النتائج إعلان غایة إلى الانتخابیة الهیئة استدعاء منذ لتطبیقیةا

 جمیع عبر الانتخابیة العملیة قبة لمرا صلاحیات عدة العلیا للهیئة المشرع منح

  :التالي النحو على مراحلها وذلك

  :الاقتراع قبل -1

 الأعوان حیاد لاقتراع منا قبل لها المخولة الصلاحیات إطار في العلیا الهیئة تأكدت

  :من مترشح أي لفائدة الدولة أملاك استعمال وعدم الانتخابیة بالعملیة المكلفین

 .ونالقان نصوص وفق الانتخابیة القوائم مراجعة من التأكد -

 . الترشح ملفات بإیداع الخاصة الترتیبات احترام -

  .التصویت لمكاتب الأعضاء الأساسین والإضافیین قائمة تعلیق -

  .ممثلي المترشحین تصرف تحت الانتخابیة القوائم وضع مانض -

 الحملة لوسائل المنصف التوزیع ومراعاة البلدیة الانتخابیة اللجان أعضاء تعیین -

  .2الانتخابیة

 : أثناء الاقتراع -2

  :من الاقتراع خلال لها المخولة الصلاحیات إطار في العلیا الهیئة تتأكد

 التصویت عملیات بحضور للمترشحین سمحت التي اللازمة التدابیر اتخاذ.  

 الاقتراع یوم التصویت لمكتب الأعضاء قائمة تعلیق.  

 التصویت مكاتب مستوى على المعتمد التصویت أوراق ترتیب احترام.  

 القانونیة المواقیت واحترام بها المعمول التشریعیة الأحكام مع التصویت عملیات تطابق  

 .للاقتراع 

 

                                                           
  .2017فیفري  26، بتاریخ 13من النظام الداخلي للهیئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجریدة الرسمیة، ع  02المادة  -1
  .المتعلق بالهیئة الاولى لمراقبة الانتخابات  11/16ون العضوي رقم من القان 12المادة  -2
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  :بعد الاقتراع -3

 :من الفترة هذه في الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا الهیئةتتأكد 

  .عنها المعبر التصویت قار و أ وحفظ والتركیز والإحصاء الفرز إجراءاتاحترام  -

في  احتجاجاتهم تسجیل من ممثلیهم أو المترشحین لتمكین القانونیة الأحكام احترام -

 .الفرز محاضر

  .1ممثلیهم أو للمترشحین المحاضر لمختلف للأصل طابقتهام على مصادق نسخ تسلیم -

  المحلیة الانتخابیة اللجان: الثالث الفرع

 وتناط الوطن أرجاء مختلف عبر المحلیة الانتخابیة الدوائر في الانتخاب لجان تشكل

 تالجها لكافة الخدمات تقدیمو  الانتخابیة بالعملیة المتعلقة الخطط تنفیذ مسؤولیة بهذه اللجان

 وهذا مدني، مجتمعو  ومؤسسات مواطنینو  إعلامیینو  مراقبینو  مرشحینو  ناخبین المعنیة من

 بكفاءة المشاركةو  الترشحو  بالانتخاب الدستوري حقهم ممارسة من تمكینهمو  دعمهم في سبیل

الفرص  تكافؤو  المساواةو  العدالة من أسس على مستندین الانتخابیة، العملیة في فاعلیةو 

 .القانون سیادةو  النزاهة و  والشفافیة

اللجان  وتتمثل الانتخابیة قوانینه عبر كرسهاو  اللجان هذه الجزائري المشرع ونظم

 .ثانیا) الولائیة واللجنة (أولا) البلدیة اللجنة (في أساسا المحلي المستوى على الانتخابیة

 البلدیة الانتخابیة اللجنة -أولا

المنظم  القانون من الرابع الباب في البلدیة ةالانتخابی اللجنة الجزائري المشرع نظم

 اللجنة بتعریف اشملها حیث الانتخابیة، باللجان الخاصة الأحكام عنوان تحت للانتخابات

 الفصل في لها التنظیمي السلم الواردة الأولى الانتخابیة القاعدة باعتبارها البلدیة الانتخابیة

 خلال من عرفها حیث البلدیة الانتخابیة نةاللج عنوان یحمل الذيو  الباب ذات الأول من

  .دورهاو  اللجنة تشكیلة

  
                                                           

  .المتعلق بالهیئة العلي لمراقبة الانتخابات 11/16من القانون العضوي رقم  13المادة  -1
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 للبلدیة الانتخابیة اللجنة تشكیلة -1

من قانون الانتخاب  152حسب نص المادة   البلدیة الانتخابیة اللجنة تتشكل

بالإضافة  إقلیمیا، القضائي المختص المجلس رئیس بتعیینه یقوم رئیسا قاض من 16ــــ110

 البلدیة أحزابهم وأقاربهم ناخبي بین من الوالي یعینهم اثنین مساعدینو  رئیس بنائ إلى

 تعیین المتضمن القرار ویعلق الدرجة الرابعة  غایة القرابة  إلى درجة احتساب مع وأصهارهم

 .المعنیة والبلدیات الولایة فورا بمقر  البلدیة اللجان أعضاء

  البلدیة الانتخابیة اللجنة دور -2

بإحصاء  وتقوم معلوم، رسمي بمقر الاقتضاء وعند البلدیة، بمقر البلدیة اللجنة تجتمع      

 محضر في وتسجیلیها البلدیة مستوى عل التصویت مكاتب كل في علیها المتحصل النتائج

 النتائج تغییر الأحوال من حال بأي یمكن ولا اللجنة أعضاء جمیع قبل من علیه رسمي یوقع

 نسخ ثلاث في المحضر ویوضع بها، الملحقة والمستندات التصویت بمكات في كل المسجلة

 إلى والثالثة البلدیة، اللجنة رئیس إلى والثانیة الولائیة، اللجنة رئیس إلى الأولى ترسل أصلیة

 1 .الولایة أرشیف في لتحفظ الوالي

 قبل من اللجنة بمقرو  فورا البلدیة الانتخابیة اللجنة محضر من نسخة تسلم كما      

 الممثلین قائمة تودع حیث مترشحین، قائمة أو مترشح لكل قانونا المؤهل الممثل رئیسها إلى

 المختصة المصالح لدى البلدیة الانتخابیة اللجنة محضر من نسخة لاستلام قانونا المؤهلین

 یةإضاف قائمة تقدیم یمكن كما الاقتراع  تاریخ قبل یوما (20) العشرین خلال وهذا الولایة في

 .المؤهل الممثل غیاب حالة في للتعویض عار تالاق یوم أیام قبل10) ( عشرة اجل في

 الهیئة ممثل للأصل إلى مطابقتها على مصادق المحضر من نسخة كذلك وتسلم      

 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا

  

  

                                                           
  .المتعلق بالنظام الانتخابات  16/10من القانون العضوي رقم  152المادة  -1
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 الولائیة الانتخابیة اللجنة -ثانیا

 العضوي القانون من الرابع الباب في الولائیة نتخابیةالا الجزائري اللجنة المشرع نظم      

 الفصل في علیها ونص الانتخابیة، باللجان الخاصة الأحكام عنوان تحت المنظم للانتخابات

 تشكیلتها إلى تطرق حیث الولائیة الانتخابیة اللجنة عنوان یحمل الذيو  الباب من ذات الثاني

 .الثاني القسم في الانتخابیة العملیة في تلعبه الذي والدور القسم الأول في

 الولائیة الانتخابیة اللجنة تشكیلة-1

تفترض  القضائیة التشكیلة فان بهذاو  القضائي بطابعها الولائیة الانتخابیة اللجنة تتمیز   

 یتقمص فهو القانون عن المدافع هو القاضي أن باعتبار النزاهةو  الاستقلالیة ضمان فیها

 .1موضوعیتهو  بحیاده القانونیة القاعدة یةحما في العدالة دور

 مستشار، برتبة رئیس بینهم من قضاة ثلاثة من الولائیة الانتخابیة اللجنة وتتشكل

 .العدل وزیر یعینهم أعضاء إضافیین،و 

 كل مستوى على فتنشأ أو أكثر، انتخابیتین دائرتین إلى الولایة تقسیم حالة في أما

    .السابقة الشروط وبنفس انتخابیة لجنة انتخابیة دائرة

 الولائیة الانتخابیة اللجنة دور -2

 المحاضر استلامها وبعد القضائي، المجلس بمقر الولائیة الانتخابیة اللجنة تجتمع      

 للعملیة النهائیة النتائج تجمیعو  تقوم بمعاینة البلدیة الانتخابیة اللجان طرف من المرسلة

 .2الولایة  مستوى على الانتخابیة

 :یلي كما بمهامها الولائیة الانتخابیة اللجنة تقوم

 القوائم بین المقاعد بتوزیع اللجنة تقوم الولائیة الشعبیة المجالس انتخابات یخص فیما - 

 . في الانتخابات الفائزة

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10من القانون العضوي رقم  153المادة  -1
  .16/10، من القانون العضوي رقم 155، 154، 153المواد  -2
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 ظرف في أشغالها اللجنة تنهي أن یجب والولائیة البلدیة الشعبیة المجالس انتخابات في - 

 بالمجالس الخاصة الانتخابیة للعملیة الأولیة النتائج وتعلن الاقتراع، ختتاما بعد ساعة 48

 المحضر من أصلیة نسخة وتسلم المعنیة، للولایة الولائي الشعبي والمجلس البلدیة الشعبیة

 الممثل من كل للأصل إلى مطابقتها على مصادق نسخ تسلم كما الوالي، ممثل إلى فورا

 وترسل الانتخابات، رقبة ا لم المستقلة العلیا الهیئة ممثل والى ،مترشح لكل قانونا المؤهل

  1.العدل ووزیر بالداخلیة المكلف الوزیر أیضا إلى نسخة

 الانتخابیة اللجنة تنهي أن یجب الوطني، الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب بالنسبة  -

 بإیداع وتقوم التصویت، عملیات انتهاء من ساعة 72 أقصاه اجل في أشغالها الولائیة

 2.الدستوري المجلس ضبط أمانة لدى أعمالها انتهاء بعد مباشرة محاضرها

والقیام  للولایة التابعة البلدیات نتائج بجمع اللجنة تقوم الجمهوریة رئیس لانتخاب بالنسبة -

 ساعة72 خلال أشغالها اللجنة تنهي أن ویجب النتائج، ومعاینة للأصوات العام بالإحصاء

 .الدستوري  المجلس ضبط أمانة لدى  فورا محاضرها اللجنة وتودع الاقتراع، لاختتام الموالیة

ملفات  بدراسة الولائیة الانتخابیة اللجنة تختص الأمة مجلس أعضاء لانتخاب بالنسبة -

 المطلوبة، القانونیة الشروط فیه تتوفر لم ترشح أي معلل بقرار ترفض أن الترشح ویمكنها

 3قانونا  محددة آجال خلال المعنیین إلى الرفض هذا ویبلغ

 إلى المحضر من أصلیة نسخة بتسلیم تقوم فورا أشغالها من اللجنة انتهاء بمجرد

 قانونا المؤهل الممثل من كل للأصل إلى مطابقتها على مصادق نسخة وتسلم ممثل الوالي،

 كما الانتخابات، مراقبةل المستقلة العلیا الهیئة ممثل والى بالاستلام، وصل مترشح مقابل لكل

 حافظ العدل ووزیر بالداخلیة المكلف الوزیر إلى علیها مصادق نسخة اللجنة بإرسال تقوم

  .الأختام

                                                           
الدراجي جواد، دور الهیئات القضائیة والادارة والسیاسیة في العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة لنیل الماجستیر في  -1

  . 76ص  2015الحقوق كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10من القانون العضوي رقم  58المادة  -2

  .16/10، القانون العضوي رقم 160، 159المواد 3 -
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  الطعن في قرارات رفض الترشح: الثاني لبطالم

 إلى أهم الجهات المختصة بالنظر إلى ملفات الترشح  المطلبسنتطرق في هذا       

ون العضوي نالدستور والقاالشروط المنصوص علیها في  ومدى تطابقها واستیفائها على

 وكذلك إلى شروط الطعون ضد القرارات الصادرة عن تلك الجهات المتعلق بنظام الانتخاب

  .حیث وجب توفر مجموعة من الشروط القانونیة ذكرها المشرع في القانون الانتخابي 

  الجهات المختصة بالنظر في ملف الترشح: الأول الفرع

مصالح الولایة بالنسبة  الجهات المختصة بالنظر في ملفات الترشح في ثلتتم

اما بالنسبة لملف رئیس الجمهوریة فالمجلس الدستوري  للمجالس الشعبیة المحلیة والوطنیة،

  .في ملفات الترشیح هومن ینظر

  النظر في ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبیة المحلیة -أولا

ة باستقبال طلبات الترشیح للمجالس الشعبیة البلدیة والولایة تختص مصالح الولای

من قانون  781نصت المادة : والفصل فیها بالقبول أو الرفض كما هو موضح فیما یلي

الانتخابات على أنّه یعتبر الإیداع القائمة التي تتوفر فیها الشروط المطلوبة قانوناً لدى 

ن مصالح الولایة الخاضعة للسلطة المباشرة للوالي هي الولایة تصریحاً بالترشح، ومنه یتبین أ

  .جهة مختصة بتلقي تصریحات الترشح في المجالس الشعبیة المحلیة

یكون رفض الترشیح أو قائمة مترشحین بقرار معللاً تعلیلاً "على أنه  78نصت الماد

المترشحین ، یتضح جلیاً أنّ الولایة هي الجهة المختصة بدراسة ملفات "قانونیاً واضحاً 

والفصل في مدى أحقیتهم بالترشح من عدمها، وفي حالة رفض ترشیح شخص أو قائمة 

أیام ابتداءً من  10ترشیحات، یجب أن تبلغ مصالح الولایة الأطراف المعنیین خلال أجل 

محكمة الإداریة المختصة إیداع التصریح بالترشح، ویكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام ال

یكون قرر المحكمة الاداریة غیر قابل لاي شكل من اشكال الطعن  ،ایام 03ل خلا إقلیمیاً 

   .،حیث یبلغ الحكم تلقائیا وفور صدوره الى الاطراف المعنیة والى الوالي فور صدوره 

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخاب10ـــــ16من القانون العضوي  78المادة -1
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  النظر في ملفات الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني -ثانیا

خابات المجلس الشعبي الوطني تختص مصالح الولایة باستقبال طلبات الترشیح لانت

  :والفصل فیها بقبول أو الرفض وهذا ما سنتناوله في ما یلي

في معرض حدیثها عن كیفیة الترشح  1من قانون الانتخابات 91نصت المادة 

یتم التصریح بالترشح، حسب الشروط المحددة "لعضویة المجلس الشعبي الوطني على أنّه 

عن طریق لإیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من  من القانون العضوي 84في المادة 

طرف مترشح الذي یتصدر القائمة أو إذا تعذر علیه ذلك من طرف مترشح الذي یلیه مباشرة 

ومنه یتبین أن مصالح الولایة الخاضعة للشروط المباشرة للوالي هي الجهة " في الترتیب

  .عبي الوطنيالمختصة بتلقي تصریحات الترشح لانتخابات المجلس الش

على أنّه یجب أن یكون رفض أي مترشح أو  2من ذات القانون 98نصت المادة 

قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلاً قانونیاً، والولایة هي الجهة المختصة بدراسة ملفات 

المترشحین والفصل في مدى أحقیتهم بالترشح من عدمها في حالة الرفض یجب أن تبلغ 

أیام ابتداءً من إیداع التصریح بالترشح ویكون قرار  10ین خلال أجل مصالح الولایة المعنی

ایام،اما بالنسبة  03صة اقلیمیا خلال الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المخت

لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج یكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الاداریة 

یام ابتداءا من تاریخ تسجیل الطعن،حیث یكون هذا الحكم ا 05بالجزائر العاصمة خلال 

  .غیر قابلا لاي شكل من اشكال الطعن

  .ةالنظر في ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأم -ثالثا

خلافاً لما هو علیه الأمر في دراسة ملفات المترشحین لعضویة المجلس الشعبي  

التصریحات بالترشح لانتخابات التجدید الوطني والمجالس المحلیة تكتفي في الولایة بتلقي 

النصفي لأعضاء مجلس الأمة دون أن یتعدى ذلك إلى دراسة طلبات الترشح وهذا ما نصت 

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخاب 01- 12من القانون العضوي  91المادة  -1
  .المتعلق بنظام الانتخاب 10- 16نون العضوي من القا 98المادة  -2
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مستوى الولایة نسختین من یتم التصریح بالترشح بإیداع المترشح على  1121علیه المادة 

  .علیهاالمترشح تسلمها له الإدارة ویجب أن یملأها المترشح ویوقع  استمارة

وقد أستند المشرع دراسة ملفات المترشحین لعضویة مجلس الأمة إلى اللجنة 

الانتخابیة الولائیة، المكونة من ثلاث قضاة یعینهم وزیر العدل وهذا ما نصت علیه المادة 

المشكلة لنفس  116المادة  من القانون العضوي تفصل فیه اللجنة الانتخابیة الولائیة 154

من هذا القانون العضوي في صحة الترشیحات  154في المادة  علیهاالشروط المنصوص 

یمكنها ان ترفض بقرار معلل اي ترشیح لم تتوفر فیه شروط المنصوص علیها في  حیث 

اللجنة بصلاحیة رقابة مدى استیفاء المترشح للشروط  ح هذهتمنهذا القانون العضوي 

ر معلّل برفض الترشح، في مهلة یومین القانونیة وبناء على ذلك خولها المشرع إصدار قرا

  .أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح 02

قد سایر المشرع الجزائري الاتجاه الذي یعتبر قرارات مثل هذه اللجان قرارات وأحكام 

قضائیة كون القضاة المناط بهم هذه المهمة معینین من جهة إداریة وزیر العدل زیادة على 

داریاً قوامه تطبیق قانون الانتخابات ونصوصه التطبیقیة ویتمتعون أنهم یباشرون عملاً إ

بسلطة تقدیریة تعادل السلطة التي یملكها الموظف الإداري، وبالتالي فإن إشراف القضاة 

، وأنّ قرارات اللجنة هي قرارات إداریة 2على هذا المرحلة یتم بصفتهم القضائیة دون سلطاتهم

  3.تها بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً معبّرة عن إدارة اللجنة أصدر 

في فقرتها على أنّ یكون قرار  16/10من القانون العضوي 116ولقد نصت المادة 

  .من هذا القانون العضوي 98الرفض قابلاً للطعن وفق الشروط المحدّدة في المادة 

  

  

                                                           
 المتعلق بنظام الانتخاب  10- 16من القانون العضوي  112المادة  -1
، دار "دراسة مقارنة"عفیفي كامل، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة  -2

 .114، ص2002الجامعیین، الإسكندریة، 
 .278، ص2005الشقائي، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، دار الفقه الجامعي،  عبد االله -3
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  النظر في ملف الترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسیة -رابعا

الدستوري هو الجهة المختصة بتلقي ودراسة ملفات المترشحین یعتبر المجلس 

من القانون العضوي  136للانتخابات الرئاسیة وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات على أن یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع  12/01

من قانون الانتخاب 139والمادة .وصلطلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل 

على ان یفصل المجلس 10ـــ16من قانون الانتخاب 141كما نصت المادة .10ــــ16

ایام من تاریخ ایداع  10الدستوري في صحة الترشیحات لرئاسة الجمهوریة في اجل اقصاة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة  التصریح ویبلغ المعني بالامر فور صدور القرار

على صلاحیات 2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  182ذلك نصت المادةوك

یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء و انتخاب : المجلس الدستوري بقولها

رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة ویعلن 

  .لعملیات المنصوص علیها في الفقرة السابقةالنتائج النهائیة لكل ا

  شروط قبول الطعن: الثاني الفرع

على غرار جمیع كل الطعون القضائیة یجب استیفاء الطعن في صحة قرارات 

الجهات المتضمنة رفض الترشح للشروط قبولها حیث هناك شروط ذكرها المشرع في القانون 

  .الانتخابي

  .شكلاً  وشروط أخرى تحت طائلة رفض الطعن

  :10-16الشروط الواردة في قانون الانتخابات  -

نجد أن المشرع حدّد شروط لقبول الطعن نص  10-16باستقراء القانون العضوي 

علیها صراحة في أحكامه بحیث ممكن تقسیمها لشروط أوردها تحت طائلة رفض الطعن 

  .الموضوعیة شكلاً وهي الشروط الشكلیة وشروط أخرى بعد قبولها شكلاً هي الشروط
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   :تتمثل الشروط الشكلیة في:  الشروط الشكلیة -1

  :أصحاب الحق في تقدیم الطعون -

المتعلق بالنظام الانتخابي على أنّه یكون  10-16من القانون  78تنص المادة 

  .1رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلاً قانونیاً واضحاً 

حدد الأشخاص المخولین بالطعن في قرار رفض ومن خلال مضمون هذه المادة بت

  :ترشیحهم وهم

والمقصود به ترشیح الأشخاص " رفض أي ترشیح"ذكر المشرع عبارة : المترشح المتضرر -أ

أي یحق لكل مترشح في إطار حزبي أو قائمة حرّة تتوفر فیه الشروط الشكلیة والموضوعیة 

ملف ترشحه فیكون له الحق في الطعن وقد تم رفض ترشحه للانتخابات بعد دراسة  للترشح

  .قضائیاً في صحة قرار الجهة المختصة

والمقصود بها ترشیح قوائم " رفض قائمة المترشحین"وردت عبارة : المترشحینقائمة  -ب

  .الأحزاب المعنى رفض قائمة مترشحین یتوفر فیهم شروط الترشح الشكلیة والموضوعیة

ار رفض الترشح الغیر مؤسس معللاً تعلیلاً قانونیاً حیث یحق لهذه الفئة الطعن في صحة قر 

  .سلیماً 

  :میعاد الطعن -

لرفع أي دعوى إداریة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاً  إنّ القواعد العامة

وذلك وفق قانون الإجراءات  2أشهر من تاریخ تبلیغ القرار 04مرتبط بمیعاد محدّد مقدر بــ 

بخصوص میعاد الطعن في قرار رفض الترشح قد أفرده المشرع المدنیة والإداریة لكن 

بالنسبة  78باستثناء خاص بشرط المیعاد وذلك وفق قانون الانتخابات بالضبط في المادة 

قرار رفض الترشح "بالنسبة للمجالس البرلمانیة والتي تتضمن  98للمجالس المحلیة والمادة 

                                                           
  280عبد االله الشقائي،المرجع السابق،ص-  1
 .01إ، الجریدة الرسمیة رقم .م.إ.المتضمن ق 2008فبرایر لسنة  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  829المادة  -2
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أیام ابتداء من تاریخ  3المختصة خلال ثلاث یكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الإداریة 

  .رفض الترشح

 التعدیل من 161جاءت هذه المادة في غایة التطابق والانسجام مع المادة 

  2016.1يالدستور 

ما یلاحظ أن میعاد الطعن قصیرا جداً والبحث عن السبب في تبني الإجراءات 

لیة الانتخابیة وما یترتب عن ذلك السریعة إلى الرغبة في تحاشي استمرار الشكوك خلال العم

  .من حرج

تطبیق في اعتقادنا أن هذه المهلة غیر كافیة إطلاقاً، هذا بربطها بالظروف الخاصة 

العملیة التبلیغ وما قد یشوبها من نصوص وإبهام من جهته، وتأثیر بشكل كبیر على 

ثانیة وخلاصة لا المعنیین بالطعن في تحضیر أسباب الطعن والإثبات المتعلق به من جهة 

  .تسمح بتوفیر دفاع مؤسس وقوي

عادة ما یحترم المدعى هذا المیعاد وتقبل العریضة شكلاً وكمثال واضح في الأمر 

الصادر عن المحكمة الإداریة بولایة بسكرة، حیث  61800/12ألاستعجالي رقم الجدول 

خاب أعضاء المجلس عند رفع المدعى دعواه أمام المحكمة الإداریة بسبب رفض ترشحه بانت

في الشكل القرار المطعون فیه صدر عن المدعى علیه بتاریخ  2الشعبي الولائي

أي ضمن الأجل القانوني المحدّد  23/10/2012وان طعنه سجل بتاریخ  19/10/2012

  .منه 77في قانون الانتخابات حسب المادة 

  :الإعفاء من الرسوم القضائیة -

ل بها وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفق الإجراءات التقاضي المعمو 

، نستنتج بكل وضوح 12/01من القانون العضوي  200منه والمادة  825بالتحدید المادة 

أن الطعن المعني مجاني أثناء تسجیل عریضته لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة، وعلیه 

                                                           
 ".ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة" 2016ي ستور الدالتعدیل  من  161المادة  -1
 .الصادرة عن المحكمة الإداریة بسكرة 10/10/2012المؤرخ في  00618/12ستعجالي، رقم الجدول الاالأمر  -2
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توصي المحكمة الإداریة في حالة دفع الرسوم القضائیة عند رفع الطعن من المفروض أن 

  1.باسترجاع مبلغ الرسوم المدفوع وهذا مهما كانت نتیجة الفصل في الطعن

إنّ میزة الإعفاء من الرسوم القضائیة في المنازعات الانتخابیة في المجال السیاسي 

تكاد تكون خاصیة مشتركة بین أغلب التشریعات الانتخابیة بالنظر لطبیعة هذه الطعون 

تصالها الوثیق بالمصلحة العامة من جهة والى السرعة التي یجب أن تشمل وحساسیتها لا

المنازعة من حیث تقدیم الطعن الانتخابي، اعتبر مسعود شیهوب أن سلك المشرع یكون في 

منهجیة السرعة المبتغاة للفصل في القضیة، فالأمر یتم بمهل سریعة وبدون نفقات ووفق 

  2.إجراءات البسیطة وتبلیغ عادي

  الشروط الموضوعیة -2

یتعین التركیز على نقطتین أساسیتین وهما سبب الطعن المتعلق بغیاب التبریر وبعدم 

  .احترام المیعاد القانوني لتبلیغ قرار الرفض

  سبب الطعن المتعلق بغیاب التبریر -

إنّ المشرع نص صراحة على وجوب التبریر بقرار معلّل تعلیلاً واضح وقانوني 

وهذا ما یعني أن  98و 78الترشح من طرف المصالح المختصة في المواد المتعلق برفض 

المصالح المختصة مقیدة برفض ملف الترشح دون أن تكون لها سلطة تقدیریة في تقریر 

ملائمة الترشح أم لا وهذا حمایة لأي تعسف محتمل من السلطات عند اتخاذ القرار وجعل 

  3.التحقق من صحتهقراراتها خاضعة لرقابة القضاء الإداري و 

لا تلتزم بتسیب قرارها غلا إذا ألزمها القانون والغرض من إلزام  ةكذلك الأصل أن الإدار 

الإدارة بتسیب قرارها هو المحافظة على مبدأ المشروعیة حیث یحقق التسیب حملة من 

  :المقاصد نوجزها كما یلي

                                                           
 01- 12من القانون العضوي  200المادة  -1
 .447ختصاص، الجزء الثالث، الجزائر، صمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الا -2
زایدي مؤنس، الانتخاب والتنمیة السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،  -3

 .272-271، ص2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ة العلل أو التسیب لإقناع یخدم جهة الإدارة، فحین تصدر قراراتها ترفقه بذكر مجموع -1

  .الطرف الآخر أنّها لم تصدر قراراتها من الفراغ

إنّ التسیب فیه فائدة للطرف المعني المبعد من القائمة الانتخابیة فیطلع على الأسباب  -2

  .التي دفعت الإدارة لإبعاد ترشحه وقد یقتنع بها وقد لا یقتنع فیطعن قضائیاً 

متمثلة في القضاء الإداري فتفحص القرار من حیث  إن التسیب ینفع جهة قضائیة -3

مشروعیته لأسباب المعلن عنها من جانب الإدارة وانطلاقاً منها یقرر القضاء إلغاء القرار 

  1.الإداري أو رفض الدعوى والإبقاء علیه

  :عدم احترام المیعاد القانوني لتبلیغ قرار الرفض -

 10لیغ قرار الرفض في مدة عشرة نصت على وجوب تب 98و 78بالرجوع للمادتین 

أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح هذا في حالة الانتخابات المجالس المحلیة والمجلس 

وجوب التبلیغ في مدة یومین  112الشعبي الوطني، أما فیما یخص مجلس الأمة في المادة 

یعاد المحدّد في ذلك ابتداءً من إیداع التصریح بالترشح ما یفهم أنّ التبلیغ خارج الم 02

یعتبر مخالفة یترتب عنها إلغاء قرار الرفض من طرف القضاء الإداري، لكن بمراعاة 

اجتهادات المحكمة الإداریة نجد أنّ القاضي الإداري یقبل الطعن حتى خارج المیعاد لكن 

، رقم الجدول 2ربطه في حالة وقوع إجراء وكمثال تطبیقي على ذلك في الأمر الاستعجالي

الصادر عن المحكمة الإداریة بولایة ورقلة، حیث جاء بالموضوع أنّه لما تم  35400/12

جاء  10/10/2012إیداع المعني ملف ترشحه للانتخابات المجلس الشعبي الولائي بتاریخ 

وصل تبلیغ قرار الوالي غیر مؤرخ، بذلك ادعى المدعى لتبلیغه قرار رفض الترشح كان 

، إلا أنّ 21/10/2012المدعى علیه ادعت تبلیغه بتاریخ  ، وأنّ 22/10/2012بتاریخ 

القاضي الإداري حال فصله رفض إدعاء المدعى في تبلیغه خارج آجال القانونیة مبرر ان 

  .عدم احترام الإدارة لمیعاد الرفض لم یرتب أي إجراء

                                                           
 .258-257ص مرجع سابق،عمار بوضیاف،  -1
 .، الصادر عن المحكمة الإداریة ورقلة24/10/2012، المؤرخ في 00453/12الأمر ألاستعجالي رقم  -2
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نستخلص من خلال ما سبق أن حق الترشح في الجزائر هو من الحقوق الدستوریة 

تمكن المواطنین و  تجسد المبدأ الدیمقراطي الذي یرتكز علیه النظام السیاسي الجزائريالتي 

من المشاركة في إدارة شؤون البلاد حیث كرس الدستور الجزائري حق المواطن في الترشح 

على أساس مبدأ  2016من تعدیل دستوري  63و 54و 53و 52إستنادا على المادة 

في جو ینطوي النظر في   2016من تعدیل دستوري  32المساواة الذي كرسه المادة 

في إطار مجموعة شروط التي تناولها الدستور في تناولها و  الانتخابات على تنافس حقیقي

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هذا الاخیر الذي أسند له تنظیم ممارسة هذا 

تحدید شروطه استنادا لمبدأ و  تحدید شروطه استنادا له تنظیم ممارسة هذا الحقو  الحق

 .لا تمس بمضمونهاو  بصورة لا تؤدي الى إفراز هذه الحریة من محتواهو  بلا تمیزو  المساواة
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تحقیق مبدأ الدیمقراطیة،  لترشح من بین الحقوق السیاسیة التي تهدف الىیعد حق ا

كونه یجعل من السلطة الحاكمة انعكاسا لإرادة الشعب، انطلاقا من كونه أهم حق من حقوق 

تتاح فرصة حیث أبرز صورة من صورها و  أهم ركن من أركان المشاركة السیاسیة،و  الانسان،

صول إلیها إلا من خلال صیاغة القوانین التي لا یمكن الو و  القرارصنع لشخص المناسب ل

 العملیة الانتخابیة،هي العملیة التي تعد أهم مرحلة من مراحل و  المرور بعملیة الترشح

فإن حمایته ترتبط بحمایة العملیة  ،باعتبار الترشح مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیةو 

 تأثیر نزاهة العملیة الانتخابیة على نتیجة الاقتراع الحقیقیة،ذلك بالنظر لو  الانتخابیة ذاتها،

حق المترشح في الحصول على و  فوز المترشح الذي صوت له،على الحق الناخب في و 

یحقق للمترشح الهدف من ممارسة حقه في و  أصوات الناخبین المصوتین لصالحه من جهة،

  .الترشح من جهة ثانیة 

أهم مرحلة للمشاركة في الحیاة السیاسیة  هبالغة باعتبار حق الترشحأهمیة لكون أن 

حیث تناولته الدساتیر الجزائریة على و  ادهانصت علیه في مو و  نجد المواثیق الدولیة كرسته

لقد جاء و  م الانتخابيانظمته من خلال قوانین العضویة المتعلقة بنظو  وجه الخصوص

الذي أعطى عدة ضمانات تتعلق و  اتالمتعلق بنظام الانتخاب 10ـــ16القانون العضوي 

الذي نص من جدید على كفالة تمثل في التنظیم القانوني لحق الترشح تبممارسة حق الترشح 

 عدد من الشروط احترام، على أساس المساواة بین جمیع المواطنین في إطار ممارسته

مفتوحا أمام كل الترشح تحول دون جعل باب و  دیة عملیة الترشح من جهةوجلتحقیق فعالیة

ات المجلس الدستوري هي الشروط القانونیة من جهة ثانیة، فبالنسبة لصلاحیمن تتوفر فیه

كن ما یهمنا هو صلاحیته بالنسبة للملفات الترشح خاصة برئاسة الجمهوریة فنلاحظ لمتعددة 

حدد هو مانستشفه في النظام المو  بقیود شكلیة تتمثل في القید المكاني ألزمهاأن المشرع 

حیث یجب أن یوضع تصریح الترشح برئاسة  28لعمل المجلس الدستوري في مادته 

أما القید الثاني هو القید  ،العامة للمجلس الدستوري الأمانةالجمهوریة من قبل المترشح لدى 

على  التي تنص 141للانتخابات في مادته نستشفه في القانون العضوي و إلزامی
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ات لرئاسة الجمهوریة الترشیح فیها المجلس الدستوري في صحةیفصل التي و  لقانونیةالآجالا

المجلس  ىكما یتول ،حیالتصریح بترش إیداعأیام من تاریخ  10 أقصاهل بقرار في اج

  .الدستوري تبلیغ قراره للمعني بالأمر بنشره في الجریدة الرسمیة 

أما بالنسبة للانتخابات التشریعیة نجد أن المجلس الدستوري  بصفة قاضي 

الانتخابات حیث یمارس هذه الوظیفة من نطاق ضیق جدا فاقتصر دوره على الطعون التي 

 بتقدیر المشروعیة حیث یدرس ملفات الترشح أساساتلي مرحلة التصویت التي تكون متعلق 

  في الطعون المتعلقة بصحة الترشح  نظریو یفصل في الطعون الواردة فیهاو 

باهتمام المشرع الجزائري شئنها شئن باقي  فقد حظیتبالنسبة للمجالس المحلیة  أما

لمجموعة من الشروط الواجب المشرع الجزائري من خلال فرضه حیث اهتم  ،الانتخابات

الفوز بمقعد على مستوى  أملتوفرها في من یرغب في الدخول في المنافسة الانتخابیة على 

  .المجالس المحلیة 

 ةالتشریعیو  حق الترشح للانتخابات الرئاسیة أنمن كل ما  تقدم تبین لنا بوضوح 

 الأحكامجملة من بأحاطهالهذا و  لا تزال محل اهتمام المشرع الجزائريو  المحلیة كانتو 

  .نزیهة و  انتخابات صادقة إلىالتي تنظم عملیة سیرها بقصد الوصول و  القواعد القانونیة و 

صل لها من خلال تحلیلنا لموضوع الاقتراحات التي تمالتو و  تلخیص النتائج وبالإمكان

  .التي تطرقنا لها في مقدمة البحث الإشكالیةعن  الإجابةمنهجیة  إطارالدراسة في 

 :ـ النتائج1

في هذه الدراسة حیث نص المؤسس الدستوري  يالدور المحوري للمجلس الدستور  إبراز -

في التعدیل الدستوري  الإضافةهذه و  اعتبره هیئة مستقلةو  على طبیعة المجلس الدستوري

في   تدعمتالإضافةایجابیةإذاهذه و  1996حیث لم تكن موجودة في دستور  2016لسنة 

 ة بصفة عامةعدة صلاحیات بالنسبة للعملیة الانتخابی الأخیرارض الواقع حیث لهذا 

المتعلقة  الأحكاملمرحلة الترشح بصفة خاصة حیث للمجلس الدستوري صلاحیة تطبیق و 

كذا القانون و  2016بانسحاب المترشحین للانتخابات حسب ما نص علیه التعدیل الدستوري 
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المنافسة  إكمالالموانع القانونیة التي تحول دون  إثباتكما له صلاحیة العضوي للانتخابات 

الانتخابیة بسبب قوة قاهرة تتمثل في واقعة الوفاة الذي یلعب المجلس الدستوري دورا كاشفا 

تخضع في تحدیدها و  حدوث مانع خطیر التي یقررها المجلس الدستوريحالة كذاو  لها

  .سلطته التقدیریةل

لجان  لىإتتمثل في اللجان الانتخابیة تنقسم بدورها  استحداث هیئات متخصصة مؤقتة -

اللجان الانتخابیة للمقیمین بالخارج  تكلف بجمع نتائج  محلیة بالإضافة الىو  انتخابیة  وطنیة

  .ن دوائر الدبلوماسیة أو القنصلیةالتصویت المسجلة من قبل اللجا

استحدث المؤسس الدستوري الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابیة حیث تختص  -

 إلىمراقبة سیر العملیة الانتخابیة من بدایتها و  بالإشرافتكلف و  بالانتخابات بصفة عامة

  .النتائج النهائیة إعلانغایة 

  :اقتراحات.2

دراسة الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات باعتبارها هیئة مستحدثة في التعدیل الدستوري  -

الهیئة العلیا المستقلة بمراقبة الانتخابیة حیث و  موضوع مقارنة بین المجلس الدستوري 2016

  .على الانتخابات والإشرافاختلاف بینهما بالنسبة لرقابةو  تشابه أوجههناك 

  .الأصلیةالترشح من حق صاحب الجنسیة و  جعل الانتخاب -

ما  أيمستوى السنة الثالثة ثانوي  الأقللیكن على و  اشتراط المؤهل العلمي في المترشح -

ما یعادلها بالنسبة و  مستوى لسانس جامعيو  یعادلها بالنسبة لمجالس الشعبیة البلدیة،

المجالس المحلیة  أداءبالتالي و  بهذا خلق تشكیلة ذات كفاءة عالیةو  للمجالس الشعبیة الولائیة

 . تأكیدالبسیستحسن 
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  الفهرس

  شكر

  إهداء

 8-5ص.........................................................................مقدمة 

 الإطلاقحق الترشح بین التقید و : الأولل الفص

  10ص............................................................................مقدمة

 11ص................................المفاهیمي للحق في الترشح الإطار: الأولالمبحث 

 11ص...........................................مفهوم الحق في الترشح: المطلب الأول

  12ص...........................................الترشیح في تعریفه و طرقه: الفرع الأول

  12ص...............................................................تعریف الترشح: أولا

  14ص................................................................طرق الترشح: ثانیا

  17ص...............................بادئ التي تحكم ممارسة حق الترشحالم: الفرع الثاني

  17ص.........................................................الترشحمبدأ عمومیة : أولا

  18ص...................................................مبدأ إلزامیة إعلان الترشح: ثانیا

  18ص...........................................................الترشح أهلیةمبدأ : ثالثا

   19ص...............................................................التنافسیةمبدأ : رابعا

 19ص........................ق المساواة لتولي الوظائف العامةمفهوم ح: المطلب الثاني

  20ص.................................................مفهوم الوظیفة العامة: الأولالفرع 

  20ص.............................................تولي الوظائف العامةتعریف حق  :أولا

  21ص.........................................................مفهوم مبدأ المساواة: ثانیا

  23ص...............................................................أنواع المساواة: ثالثا

  27ص............................القانوني في تولي الوظائف العامة الأساس: رع الثانيالف

  27ص...................................................المواثیق الدولیةالاتفاقیات و : أولا

  29ص.............................................................الدساتیر العربیة: ثانیا

  31ص............................................................الدساتیر الأجنبیة: ثالثا

  32ص..........................................قاتهأهم تطبیمبدأ المساواة و : الفرع الثالث
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  33ص.........................................................المساواة أمام القانون: أولا

  34ص........................................................القضاء أمامالمساواة : ثانیا

  34ص...........................................مساواة أمام تولي الوظائف العامةال: ثالثا

  36ص..............الجزائریةلدولیة والدساتیر حق الترشح في المواثیق ا: المبحث الثاني

 36ص...................................حق الترشح في المواثیق الدولیة: الأولالمطلب 

  36ص.......................ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانحق الترشح ف: الأولالفرع 

  39ص ...................لدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةحق الترشح للعهد ا :الفرع الثاني

 43ص................................حق الترشح في الدساتیر الجزائریة: المطلب الثاني

  44ص.........................1989ل حق الترشح في الدساتیر الجزائریة قب: الأولالفرع 

  45ص........................1989في الدساتیر الجزائریة بعد  حق الترشح: الفرع الثاني

 شروط ممارسة حق الترشح: الفصل الثاني

  50ص............................................................................مقدمة

 51ص...............................روط الترشیح للانتخابات الرئاسیةش: الأولالمبحث 

  51ص..........................العامة لترشح لرئاسة الجمهوریةالشروط : المطلب الأول

  51ص..................................................الشروط الموضوعیة: الأولالفرع 

 52ص....................................................لقة بالجنسیةالشروط المتع :أولا

 54ص.........................................الحقوق السیاسیةوط التمتع بكافة شر  :ثانیا

  55ص..............................................الشروط المتعلقة بالدیانة والسن :ثالثا

 55ص.................................................نوفمبر أولمشاركة في ثورة  :رابعا

  56ص..............................سنوات 10بالجزائر لمدة  الدائمة الإقامةشرط  :خامسا

  57ص.....................................................الشروط الشكلیة :الفرع الثاني

  57ص.......................................................مرفقاتهطلب الترشیح و : أولا

  59ص.............................................................مضمون التعهد: ثانیا

  60ص..................................................التصریح العلني بالممتلكات: ثالثا

   61ص...................................................................التوقیعات: رابعاً 

  63ص...........................................الترشح إجراءاتمرحلة : المطلب الثاني
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   63ص.....................................................إجراءات الترشح: الأولالفرع 

  63ص..........................................................الإعلان عن ترشح: أولا

   64ص..........................................................ملف الترشح إیداع: ثانیا

  65ص..............................................إجراءات فحص مطابقة الترشح: ثالثا

  65ص............................أحد المترشحین انسحابعند  الآجالتأثیر  :الفرع الثاني

  66ص....................................انسحاب المترشح في حالة المانح القانوني: أولا

  66ص...............................................انسحاب المترشح قبل الاقتراع: ثانیا

  69ص.............................انسحاب المترشح قبل إجراء الدور الثاني للاقتراع: ثالثا

  71ص.......................شروط الترشیح لعضویة المجالس المنتخبة: الثانيالمبحث 

 71ص...........................شروط الترشیح للمجلس الشعبي الوطني: الأولالمطلب 

  72ص.................................................الشروط الموضوعیة: الأولالفرع 

   72ص...............................................................أن یكون ناخبا: أولا

   73ص.................................................................شرط السن: ثانیا

  74ص...............................................................شرط الجنسیة: ثالثا

  75ص....................................منه الإعفاءالخدمة الوطنیة أو  أداء إثبات: رابعا

   75ص...........................................شرط انتفاء حالات عدم القابلیة: خامسا

  76ص..............جنایة أو جنحة رتكابلایكون محكوما علیه بالحكم نهائي  ألا: سادسا

  77ص..........................................................المستوى المعرفي: سابعا

  77ص....................................................الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

   77ص........................................أن یتم الترشیح ضمن قائمة المرشحین: أولا

  78ص............................................................ترتیب المرشحین: ثانیا

   79ص...............................اعتماد القائمة من طرف حزب سیاسي أو أكثر: ثالثا

   80ص......................................طلب الترشیح للبرنامج الانتخابي إرفاق: رابعا

  80ص............................................طلبات الترشحأثار قبول : لثالفرع الثا

   81ص....................ل على نسخة من القوائم الانتخابیةرشح في الحصو تحق الم: أولا

  81ص..........................تقاضي في مجال الطعون الانتخابیةاكتساب صفة ال: ثانیا
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  82ص........................على مستوى مكاتب الاقتراعالرقابة الحق في التمثیل و : ثالثا

 82ص.............................الأمةشروط الترشیح لعضویة مجلس  :المطلب الثاني

  83ص.................................................الشروط الموضوعیة: الأولالفرع 

  83ص..................البلدي والولائيأن یكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي : أولا

  84ص.................................................................شرط السن: ثانیا

   85ص.............................................................السوابق العدلیة: ثالثا

  85ص.............................الأمةالترشح للعضویة لمجلس  إجراءات: الفرع الثاني

 88ص................................شروط الترشح للانتخابات المحلیة: المطلب الثالث

  88ص..................................................الشروط الموضوعیة: الأولالفرع 

   88ص...............................................................الشروط العامة: أولا

   90ص.............................................................الشروط الشكلیة: ثانیا

   92ص............................................................الشروط الخاصة: ثالثا

  93ص....................................................الترشح إجراءات: الفرع الثاني

   94ص...............................................أجالهإیداع التصریح للترشح و :  أولا

  95ص.....................................................الترشح شروعیةفحص م: ثانیا

  96ص........الطعون الواردة في قرارات رفض الترشحو اللجان الانتخابیة : المبحث الثالث

 96ص................................حكام الخاصة باللجان الانتخابیةالأ: الأولالمطلب 

  96ص....................................................اللجان الانتخابیة: الفرع الأول

   96ص.............................................اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات :أولا

   99ص.....................................على الانتخابات للإشرافاللجنة الوطنیة : ثانیا

   100ص.................استحداث الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات: الفرع الثاني

   101ص..............................تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات: أولا

  101ص............................صلاحیات الهیئة العلیا لمراقبة الانتخاباتمهام و : ثانیا

   103ص.........................................اللجان الانتخابیة المحلیة: الفرع الثالث

   103ص.....................................................اللجنة الانتخابیة البلدیة: أولا

  105ص...................................................اللجنة الانتخابیة الولائیة: ثانیا
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  107ص.................................الطعن في قرارات رفض الترشح: المطلب الثاني

  107ص.........................الجهات المختصة بالنظر في ملف الترشح: الفرع الأول

  107ص.................النظر في ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبیة المحلیة :أولا

  108ص.................النظر في ملفات الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني :ثانیا

  108ص............................النظر في ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة: ثالثا

  110ص.........................النظر في ملف الترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسیة :رابعا

  110ص................................................شروط قبول الطعن: الفرع الثاني

  111ص............................................................الشروط الشكلیة: أولا

  113ص.......................................................الشروط الموضوعیة: ثانیا

  117ص..........................................................................خاتمة

  121ص........................................................قائمة المصادر والمراجع

  133ص..........................................................................فهرس

 

 


